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مباحث علوم القرآن عند العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله - ـــــ  الفصل الخامس

الفصل الخامس:
دلالات الألفاظ القرآنية.
ويشتمل على سبعة مباحث: 
المبحث الأول: محكم القرآن الكريم, ومتشابهه. 

المبحث الثاني: عامّ القرآن الكريم, وخاصّه.

المبحث الثالث: مطلق القرآن الكريم, ومقيده.

المبحث الرابع: منطوق القرآن الكريم، ومفهومه. 

المبحث الخامس: مجمل القرآن الكريم، ومبينه.

المبحث السادس:المجاز في القرآن الكريم. 
المبحث السابع: الكلمات المعربة في القرآن الكريم.
المبحث الأول: محكم القرآن الكريم, ومتشابهه.
ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المحكم والمتشابه, وورودهما في كتاب الله( .
ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: تعريف المحكم والمتشابه.
اختلف أهل العلم في بيان تعريف المحكم والمتشابه, على أقوال كثيرة.(
)
وبين تعريفهما الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- بقوله:" المحكم في اللـغة: اسم مفعول أَحْكَمه بمعنى أتقـنه ".(
) 
والمحكم في الاصطلاح:" هو واضـح المعـنى, نحـو: ﭽ ﯛ ﯜ ﭼ(
)ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﭼ(
) ويُطلق المحكم أيضا مرادا به غير المنسوخ,(
) ويُطلق أيضا مرادا به المتقن(
)  كقوله: ﭽ ﮖ          ﮗ ﮘ ﭼ(
)".(
)
والمتشابه(
)في الاصطلاح: قال الشيخ–رحمه الله-:"هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم, بناء على أن الواو عاطفة في قوله تعالى: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ   ﭼ(
).

أو هو: ما استأثر الله بعلمه, كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور, بناء على أن الواو في قوله تعالى: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ استنأفية لا عاطفة."(
) وعلى هذا القول أكثر أهل العلم".(
)
وما ذكره الشيخ –رحمه الله- من التعريفات هو أجمع الأقوال في تعريف المحكم والمتشابه, وهو رأي المحققين من أهل العلم.(
) 
الفرع الثاني: ورودهما في كتاب الله.
بعد أن عرفت المحكم والمتشابه بالمعنى الخاص, سأذكر هنا المراد بهما بالمعنى العام, لأن الإحكام والتشابه وردا في القرآن الكريم - بالمعنى العام- على ثلاثة أنواع, ذكرها الشيخ –رحمه الله- وبين المراد منها حيث قال:" اعلم أن بعض الآيات دل على كون القرآن كله محكما, كقوله تعالى: ﭽ ﮖ  ﮗ ﮘ ﭼ(
)وغيرها من الآيات. وبعضها دل على كونه كله متشابها, وهو قوله: ﭽ ﭬ       ﭭ ﭼ(
). وبعضها دل على أن منه محكما ومنه متشابها, وهو قولـه تعالى: ﭽ ﮗ  ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﭼ(
) .
ولا معارضة بين الآيات: لأن معنى كونه كلِّه محكما: هو اتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان, لأن جميعه في غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه, أحكامه عدل, وأخباره صدق, وهو في غاية الفصاحة والإعجاز لا يعتريه وصمة(
)ولا عيب, لا في الألفاظ ولا في المعاني.
ومعنى كونه كله متشابها: أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والإعجاز والصدق والعدل والسلامة من جميع العيوب.

ومعنى كون بعضه محكما وبعضه متشابها: أن المحكم منه: هو واضح المعنى لكل الناس, كقوله: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ(
) ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ    ﭞ ﭼ(
) .
والمتشابه: هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم, بناء على أن الواو في قوله تعالى: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ   ﭼ(
) عاطفة.

أو هو: ما استأثر الله بعلمه, كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور, بناء على أن الواو في قوله تعالى: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ   ﭼ استنأفية لا عاطفة."(
) وسيأتي تفصيل ذلك في المطلب الآتي, وبالتفصيل السابق ذكره يتبين الجمع بين الآيات.
المطلب الثاني: الاختلاف في معرفة المتشابه.
اختلف العلماء رحمهم الله في المتشابه, هل من الممكن الاطلاع على علمه, أو هو مما استأثر الله بعلمه؟, بناء على اختلافهم في معنى الواو في قـولـه تعالى: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ   ﭼ(
)على قولين(
)ذكرهما الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- فقال:" لا يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف,(
)  فيكون قوله: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ   ﭼمبتدأ, وخـبـره  ﭽﯝﭼ , وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده, والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة. ومحتملة لأن تكون عاطفة, فيكون قوله: : ﭽ ﯚﭼ معطوفا على لفظ الجلالة, وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضا.

وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية, لا عاطفة. قال ابن قدامة(
) في روضة الناظر ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه, متفرد بعلم المتشابه, وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ  ﭼ لفظا ومعنى, أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواو, أما المعنى: فلأن ذم مبتغي التأويل, ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما؛ ولأن قولهم: آمنا به, يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه, سيما إذا اتبعوه بقولهم: ﭽ ﯠ      ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره, وأنه صدر من عنده, كما جاء من عنده المحكم؛ ولأن لفظة " أما " لتفصيل الجمل, فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة, وهم الراسخون, ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل, وإذا ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه.اهـ. من الروضة بلفظه(
) .
ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة, دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئا وأثبته لنفسه, أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك كقوله: ﭽ ﭧ ﭨ  ﭩ   ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭼ(
) وقوله: ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ   ﯾ    ﯿ ﭼ(
)وقولـه: ﭽ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ (
) فالمطابق لذلك أن يكون قوله: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ  ﭼ معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابي(
), وقال: لـو كانت الـواو في قـولـه: ﭽ ﯚﭼ للنسق, لم يكن لقوله: ﭽ ﯠ      ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ فائدة, والقول بأن الوقف تام على قوله: ﭽ ﯗ ﯘﯙ  ﭼ وأن قوله: ﭽ ﯚﭼ ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء, للأدلة القرآنية التي ذكرنا, وممن قال بذلك عمر, وابن عباس, وعائشة, وعروة بن الزبير,(
) وعمر بن عبد العزيز,(
)  وابن مسعود, وأبي بن كعب, نقله عنهم القرطبي وغيره, ونقله ابن جرير عن أنس بن مالك,(
)  وهو مذهب الكسائي, والأخفش,(
)  والفراء,(
)  وأبي عبيد(
) ... .(
) 
والقول بأن الواو عاطفة مروي أيضا عن ابن عباس, وبه قال مجاهد, والربيع,(
)  ومحمد بن جعفر بن الزبير,(
)  والقاسم بن محمد(
)  وغيرهم(
) ."(
) وممن قال بأن الواو عاطفة الزمخشري(
)  في تفسيره الكشاف(
) ."(
)  
ثم ذكر الشيخ –رحمه الله- دليل القائلين بأن الواو عاطفة, فقال:" واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله ( مدحهم بالرسوخ في العلم فكيف يمدحهم بذلك وهم جهال.

قال القرطبي(
): هذا القول هو الصحيح, فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب, وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع. انتهى منه بلفظه(
) .

قال مقيده –عفا الله عنه-: يجاب عن كلام شيخ القرطبي المذكور بأن رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم, ويقولون فيما لم يقفوا على علم حقيقته من كلام الله (: ﭽﯞ ﯟ ﯠ      ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذا ظاهر(
). والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم."(
)
ثم ذكر الشيخ قول بعض العلماء في التوفيق بين القولين, فقال:" وقال بعض العلماء: والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة, جعلوا معنى التأويل: التفسير وفهم المعنى, كما قال النبي ( " أللهم علمه التأويل"(
) أي: التفسير وفهم معاني القرآن, والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه.
والذين قالوا: هي استنئافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر, وذلك لا يعلمه إلا الله, وهو تفصيل جيد. " إلى أن قال –رحمه الله-:" ولا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح؛ لأن الله تعالى يقول: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ  ﭼ(
) الآية, وكمفاتيح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هـو بقـولـه: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ(
) الآية. وقد ثبت عن النبي ( أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ   ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ  ﭼ(
) (
) الآية, وكالحروف المقطعة في أوائل السور, وكنعيم الجنة لقوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ     ﭼ(
) الآية.

وفيه أشياء يعلمها الراسخون في العلم دون غيرهم, كقوله تعالى: ﭽ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ          ﭜ ﭼ(
) وقـولـه: ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﭼ(
) مع قوله تعالى: ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ   ﰀ ﰁ   ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ(
) وقوله: ﭽ ﭪ ﭫ   ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(
) وكقوله: ﭽ ﭩ ﭪ ﭼ(
)".(
) 
وبهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ –رحمه الله- يجمع بين القولين, ويقضى على الخلاف, وأنه لا تعارض بين القولين ولا اختلاف, والراسخون في العلم يعلمون تأويله  بمعنى تفسيره, وأنهم لا يعلمون تأويله بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام, وهو قول المحققين من أهل العلم, والله ( أعلم. (
)
المطلب الثالث: آيات الصفات ليست من المتشابه, والحكمة من ذكر المتشابهات.
ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: آيات الصفات ليست من المتشابه.
تكلم عدد من العلماء الذين صنفوا في علوم القرآن,(
)وبالأخص في باب المحكم والمتشابه, حيث جعلوا صفات الله ( مثالاً للمتشابه في القرآن الكريم على الإطلاق, وهذا ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة, وقد تعقب الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- على من أطلق المتشابه على آيات الصفات, مبينًا عقيدة أهل السنة والجماعة, فقال:" واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه, وهذا من جهة غلط, ومن جهة قد يسوغ(
)؛ لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل, لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها, ولكن كيفية اتصافه ( بها ليست معلومة للخلق.
وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه, كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة, وإيضاحه: أن (استوى) إذا عُدِّيِ بـ(على) معناه في لغة العرب: الارتفاع والاعتدال, ولكن كيفية اتصافه ( بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله (, كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس –تغمده الله برحمته- بقوله: " الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ".
فقوله-رحمه الله-: " الاستواء غير مجهول " يوضح أن أصل صفة الاستواء ليست من المتشابه, وقوله:" والكيف غير معقول " يبين أن كيفية الاتصاف تدخل في المتشابه, بناء على تفسيره بما استأثر الله بعلمه كما تقدم, وهذا التفصيل لا بد منه ".(
) 
وقال في موضع آخر:" كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول, والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة, واطْرُدْه في جميع الصفات؛ لأن هذه الصفات معروفة عند العرب, إلا أن ما وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين, كما أن ذات الخالق ( أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئا من ذوات المخلوقين".(
) 
وتقرير الشيخ –رحمه الله- مبني على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله (, لأن أسماء الله وصفاته من المحكم في معناها؛ لأن معناها معلوم, ومن المتشابه في معرفة الكيفية والحقيقة, وذلك لا يعلمها إلا الله (.(
)  

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:" وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله, أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله..., فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه "(
).
الفرع الثاني: الحكمة من ذكر المتشابهات.
بين الشيخ –رحمه الله- الحكمة من ذكر المتشابهات فقال:" فإن قيل: إنْ فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه, فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه؟
فالجواب: أن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء, فلا مانع من أن يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون معناه امتحانًا وابتلاءً لهم, ويدل لهذا الوجه ما ذكره تعالى عن الراسخين في العلم من قولهم: ﭽﯞ ﯟ ﯠ      ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ, فإنهم آمنوا به لأنهم علموا أنه من عند ربهم كالمحكم. والله أعلم."(
) 
قال شيخنا محمد بن صالح بن العثيمين-رحمه الله-:" لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه, وعدم المجال لتحريفه, والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا, وهدى للناس, ولما أمكن العمل به, وبناء العقيدة السليمة عليه, ولكن الله بحكمته جعل منه آيات محكمات, يرجع إليهن عند التشابه, وأُخر متشابهات امتحانا للعباد؛ ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ, فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى, وما كان من عند الله فهو حق, ولا يمكن أن يكون فيه باطل, أو تناقض لقوله تعالى:ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ  ﮛﮜ ﮝ    ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ(
) وقوله: ﭽ ﭿ   ﮀ     ﮁ   ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ  ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(
), وأما من في قلبه زيغ, فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم وإتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام, ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال, يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. "(
) 
والله ( أعلم.

المبحث الثاني: عام القرآن الكريم, وخاصه.
تنوعت الأساليب في القرآن الكريم في صيغ المخاطبة بما يتناسب مع القصد والهدف, إذ يأتي النص عاما ويُراد به الخصوص, أو يأتي النص خاصا ويُراد به العموم, لأنه قد يجتمع للحكم التشريعي خصائص تجعله عاما يشمل كل الأفراد, و ينطبق على جميع الحالات, وقد يكون لذلك القصد غاية خاصة فالتعبير عنه يتناول بعمومه الحكم ثم يأتي ما يبين حده أو يحصر نطاقه, وذلك لون من ألوان الإعجاز, والبيان العربي في تلوين الخطاب, وذلك لعلو بلاغة القرآن الكريم, ولأن يكون مجالا للتدبر والتفكر واستنباط الأحكام, و هو ما يعرف بالعام والخاص, وسأتكلم في هذا المبحث من خلال كلام الشيخ محمد الأمين-رحمه الله- ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 

المطلب الأول: العام.
ويشتمل على فرعين: 
الفرع الأول: تعريف العام, وصيغ العموم.
ويشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى: تعريف العام.
والعام(
)بين الشيخ محمد الأمين-رحمه الله- تعريفه حيث قال:" كلام مستغرقٌ لجميع ما يصلح له, دفعة, بلا حصر, بحسب وضع واحد." (
) 
وهذا التعريف هو الراجح؛ لشموله, ولكونه جامعا مانعا كما وصفه الشيخ –رحمه الله-وهو كذلك بل هو تعريف الجمهور.
محترزات التعريف:

ثم ذكر الشيخ –رحمه الله- محترزات التعريف فقال:"
فخرج بقوله:( مستغرق لجميع ما يصلح له ) ما لم يستغرق, نحو: بعض الحيوان إنسان.
وخرج بقوله: ( دفعة ) النكرة(
)في سياق الإثبات, كرجل, فإنها مستغرقةٌ, ولكن استغراقها بدليٌّ لا دفعة واحدة.
وخرج بقوله( بلا حصر )  لفظُ عشرة –مثلا-؛ لأنه محصورٌ باللفظ, فلا يكون من صيغ العموم, على رأي الأكثرين.

وخرج بقوله:( بحسب وضع واحد ) المشترك كـ(العين), فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة, لأنه لم يوضع لهما وضعا واحدا, بل لكل منهما وضع مستقل."(
) 
المسألة الثانية: صيغ العموم.
لقد عبر القرآن الكريم عن العام بصيغ كثيرة, وضعت أصلا لإفادة العموم والاستغراق, وتلفظ بها العرب, وقد ذكر الشيخ –رحمه الله- من هذه الصيغ مايلي:" 
1/ المعرف بـ(أل) غير العهدية, كألفاظ الجموع, وأسماء الأجناس,(
)  ولفظ الواحد, كالمسلمين, والناس والحيوان, والماء والتراب, وكالإنسان, كقوله تعالى: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(
).
2/ أدوات الشرط:(
)  كـ(من) فيمن يعقل, و(ما) فيما لا يعقل, و(أي) في الجميع, و(أين) في المكان, و(متى, وأيان) للزمان. وعلق عليه الشيخ –رحمه الله- فقال:" واعلم أن (ما), و(من), و(أي) تعم مطلقا, سواء كانت شروطا- كما ذكره المؤلف-(
) أو موصولات, أو استفهامية, والأمثلةُ واضحةٌ, نحو: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ(
)ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ  ﭦ ﭧ ﭼ(
)ﭽ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ       ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(
), وقوله (:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطلٌ"(
)  الحديث."(
) 
وقال في موضع آخر:" ومن ذلك قوله جلَّ وعلا: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ   ﭼ(
)  ،وقوله في هذه الآية: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼعام لجميع الكفار.

وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم. لعمومها في كل ما تشمله صلاتها,..., ونظيره أيضا قوله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ      ﮨ  ﮩ ﮪ    ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔﯕ ﯖ            ﯗ ﯘ            ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯﯰ  ﭼ(
) فقوله: ﭽ ﮦ ﮧ      ﮨ  ﮩ ﮪ    ﭼ إلى قوله: ﯮ ﯯﯰ  ﭼ عام أيضا في جميع أهل النار." (
) 
وقال أيضًا في موضع آخر:" ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع(
) يجوز بأكثر من الصداق؛ وذلك لأنه تعالى عبّر بما الموصولة في قوله : ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ  ﯫ ﭼ(
), وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم؛ لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها"(
).
وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ      ﭟ   ﭠ ﭡ   ﭢ ﭼ  (
): " ظاهر هذه الآية الكريمة: أن كل زانية وكل زان يجب جلد كل واحد منهما مئة جلدة؛ لأن الألف واللام في قوله: ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ إن قلنا: إنهما موصول وصلتهما الوصف الذي هو اسم الفاعل الذي هو الزانية والزاني, فالموصولات من صيغ العموم."(
)
3/ المضاف إلى المعرفة,(
)  كعبيد زيد, ومال عمرو, ومن أمثلته في القرآن: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭼ  (
),ﭽ ﮍ ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ     ﮗ ﮘﭼ."(
)(
) 
4/ كل وجميع, كقوله تعالى: ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ(
)  ﭽ ﮞ ﮟ ﮠﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ  ﮪ ﭼ(
) ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ       ﮩ ﭼ (
).قال الشيخ –رحمه الله-: " فمنها "كل" وهي أقوى صيغ العموم".(
) 
5/ النكرة في سياق النفي, نـحـو: ﭽ ﰀ  ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ (
) ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ(
) قال الشيخ –رحمه الله-:" النكرة في سياق النفي تكونُ نصا صريحا في العموم في ثلاث مسائل:

الأولى: المركبة مع (لا) التي لنفي الجنس, نحو: ﭽ ﭕ  ﭖﭗ ﭘ ﭼ(
).
الثانية: التي زيدت قبلها (مِنْ), وتطرد زيادتها في:

1- الفاعل, نحو: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ    ﭼ(
).

2- والمفعول, نحو: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(
).
3- والمبتدأ,(
)  نحو: ﭽ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗ  ﮘ    ﮙ ﭼ(
)(
)" .

الثالثة: الملازمة للنفي, كالعريب,(
)  والصافر,(
) والدابر,(
)  والديار.

وفيما سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم, كالعاملة فيها "لا" عمل "ليس".
6/ النكرة في سياق الشرط,  نحو: ﭽ ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﭼ(
).
7/ النكرة في سياق الامتنان, نحو: ﭽ ﮏ   ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ(
).
8/ النكرة في سياق النهي, نحو: ﭽ ﰏ  ﰐ  ﰑ ﰒ ﰓ    ﰔ         ﭼ(
)" (
). 
ثم ذكر الشيخ –رحمه الله- فائدة فقال:" وربما أفادت النكرةُ في سياق الإثبات العمومَ بمجرد دلالة السياق, كقوله تعالى: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(
)  ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭼ(
) بدليل قوله تعالى: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ         ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ(
)."(
)
بعد أن ذكر الشيخ –رحمـه الله- صيغ العمـوم, شرع في دليل إفادتها العموم فقـال إنها:" تفيد العموم, ومن خالف في كلها أو بعضها كله ضعيف لا يعول عليه.

والدليل على إفادتها العموم إجماع الصحابة على ذلك؛ لأنهم كانوا يأخذون بعمومات الكتاب والسنة, ولا يطلبون دليل العموم, بل دليلَ الخصوص, وبأن السيد لو قال لعبده إحدى الصيغ المذكورة نحو: مَنْ دخل فأعطه درهما أو كلَّ داخلٍ فأعطه درهماً, فعليه التعميمُ, وليس له منعُ أحدٍ ممَّن شملهم العمومُ." (
)  
الفرع الثاني: أنواع العام, وحكمه:
ويشتمل عل مسألتين:

المسألة الأولى: أنواع العام. 
وقد ورد العموم في كتاب الله ( على ثلاثة أنواع ذكرها الشيخ –رحمه الله-:

1- العام الباقي على عمومه, كقوله تعالى: ﭽ ﭾ    ﭿ ﮀ  ﮁ ﮂ ﭼ    (
) ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ   (
) ﭽ ﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﭼ(
)ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ   ﭼ(
).(
) وقد أشار إليه الشيخ –رحمه الله- في معرض كلامه على مسألة تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين, فقال:" أن آية ﭽ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ  (
) ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين؛ لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، إجماعاً: للإجماع على أن عموم "أو ما ملكت أيمانهم" يخصصه عموم ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ  (
) وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً، للإجماع على أن عموم ﭽ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ  يخصصه عموم ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ  ﭶ ﭼ(
) الآية,.والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص، مع العام الذي لم يدخله التخصيص: هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص، وهذا هو قول جمهور أهل الأصول."(
)
2- العام المخصوص: قال الشيخ –رحمه الله-:" هو ما يُقصد فيه جميع الأفراد استعمالا لا حكما نحو:( له عليّ عشرة إلا ثلاثة) فجميع العشرة يتناوله اللفظ إلا سبعة, لخروج ثلاثة بالمخصص الذي هو الاستثناء.(
) "(
) ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ عند تفسير قولـه تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ     ﯟ ﭼ.(
):" ذكر ( في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي ينزل على عبده محمد ( آيات بينات، أي واضحات، وهي هذا القرآن العظيم، ليخرج الناس بهذا القرآن العظيم المعبر عنه بالآيات البينات من الظلمات، أي من ظلمات الكفر والمعاصي إلى نور التوحيد والهدى، وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في قوله تعالى في الطلاق: ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ        ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ   ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (
) وآية الطلاق هذه بينت أن آية الحديد من العام المخصوص، وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور إلا من وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح، فقوله في الحديد: ﭽ ﯛ   ﯜ ﯝ ﭼ أي بشرط الإيمان والعمل الصالح بدليل قوله: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ."(
)
3- العام المراد به الخصوص, قال الشيخ –رحمه الله- هو ما :" لم يُقصد فيه إلا بعض الأفراد, وبعضها لم يقصد لا تناولا ولا حكما, بل المراد فيه البعض فقط في الاستعمال والحكم معا كـقولـه: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ(
) أي:نعـيم,(
)(
)ﭽ ﭣ ﭤ ﭼ(
) أي: جبريل,(
)  فالأول أريد فيه الأفراد كلاًّ استعمالا لا حكما, والثاني لم يُرَد فيه إلا البعض استعمالا وحكما."(
)
المسألة الثانية: حكم العمل بالعام.
يرى الشيخ –رحمه الله- وجوب العمل بعموم اللفظ العام, حتى يرد ما يخصصه, وذكر أن كل عام قابل للتخصيص, وأنه حجة فيما لم يقم دليل على إخراجه من حكم العام وهذا غالب في عمومات الكتاب والسنة, فقال عند كلامه على مسألة حياة الخضر وموته:" وقررنا أنه(
) قابل للتخصيص كما هو الحق في كل عام، فإن العلماء مجمعون على وجوب استصحاب عموم العام حتى يرد دليل مخصص صالح للتخصيص سنداً ومتناً. فالدعوى المجردة عن دليل من كتاب أو سنة لا يجوز أن يخصص بها نص من كتاب أو سنة إجماعاً."(
) 
وقال الشيخ –رحمه الله- في موضع آخر عند كلامه على أن الخمر نجسة العين عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ      ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭼ  (
) : " بأن قـوله: ﭽ ﭙ  ﭼ  يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخْرجه إجماع، أو نصّ خرج بذلك، وما لم يخْرجه نصّ ولا إجماع، لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصّص من المخصصات، لا يسقط الاحتجاج به في الباقي، كما هو مقرر في الأصول."(
)
 وقال أيضا:" كما هو الحكم في جل عمومات الكتاب، والسنة يخرج منها بعض الأفراد بمخصص، وتبقى حجة في الباقي. وهذا مذهب الجمهور"(
).
وقال أيضا:" إن التحقيقَ ومذهب الجمهور وجوبُ اعتقاد العموم والعمل به من غير توقفٍ على البحث عن المخصص؛ لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العملُ بمقتضاه, فإن اطُّلعَ على مخصص عُمِلَ به."(
)
وفي تقرير ما سبق قال الشاطبي –رحمه الله- :" العمومات إذا اتحد معناها, وانتشرت في أبواب الشريعة, أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص, فهي مجراة على عمومها على كل حال, وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل, والدليل على ذلك الاستقراء, فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع كثيرة, ولم تستثن منه موضعا ولا حالا, فعده علماء الملة أصلا مطردا وعموما مرجوعا إليه من غير استثناء ولا طلب مخصص, ولا احتشام(
) من إلزام الحكم به, ولا توقف في مقتضاه, وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام,... إلى أن قال:" فأما إن لم يكن مكرراً ولا مؤكداً ولا منتشراً في أبواب الفقه فالتمسك بمجرده فيه نظر, فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه..."(
).   
وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله-:" يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها, حتى يقوم دليل على خلاف ذلك." (
)
المطلب الثاني: الخاص.
ويشتمل على فرعين: 

الفرع الأول: تعريف الخاص, وأقسام التخصيص.
ويشتمل على مسألتين:
المسألة الأولى: تعريف الخاص(
) .
والتخصيص بين الشيخ –رحمه الله-  تعريفه في اللغة(
) والاصطلاح: فقال:" التخصيص هو مصدر خصّصَ بمعنى خصَّ" .
وفي الاصطلاح:" قصرُ العامِّ على بعضِ أفراده بدليل يدل على ذلك."(
) 
المسألة الثانية: أقسام التخصيص.
والمخصص ينقسم إلى قسمين(
) :
قال الشيخ –رحمه الله-:" و المخصِّص ينقسمُ عند أهل الأصول إلى متصلٍ ومنفصل:(
) 
أ-المتصل: فهو ما لا يستقل بنفسه دون العام, بل لا بد من مقارنته للعام, وهو خمسة أقسام:(
)
1- الاستثناء: نحو: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ     (
)   وقوله: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ   ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ(
).

2- الشرط: نحو: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ        ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ   (
) وقـولـه:    ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(
).
3- الصفة:(
)  نحو: ﭽ ﮏ   ﮐ ﮑ ﭼ(
) و " في الغنم السائمة الزكاة "(
) .
4- الغاية:(
) نحو: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(
)ﭽ ﮉ  ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ(
).

5- بدل البعض من الكل: نحو: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ   ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (
).
وأشار في المراقي للتخصيص بالاستثناء بقوله في المخصص المتصل:

حروف الاستثناءِ والمضارع      مِنْ فعلِ الاستثنا وما يضارع
وأشار في المراقي للشرط بقوله:

ومنه ما كان مِن الشرط أَعِدْ   للكلِّ عند الجلِّ أو وفقا تُفِدْ
أخرجْ به وإنْ على النصف سما   كالقومِ أكرمْ إن يكونوا كُرما

وإن ترتب على شرطين    شيء فبالحصـولِ للشـرطين

وما على البدلِ قد تعلقا     فبحصـولِ واحـدٍ تحققـا

وأشار للوصف بقوله:

ومنه في الإخراج والعود يرى   كالشرط قُلْ وصفٌ وإن قبل جرى
وأشار للغاية بقوله:

ومنه غاية عموم يشملُُ   لو كان تصريحٌ بها يحصلُ

وما لتحقيقِ العمومِ فدع   نحو سلامٌ هي حتى مطلع

وهي لما قبل خلا تعود    وكونهـا لمـا تلي بعيد
وأشار لبدل البعض من الكل بقوله:

وبدلُ البعضِ من الكلِّ يفي  مخصصًا لدى أناسٍ فاعرف."(
)
ب- وأما المخصِّصُ المنفصلُ: فهو ما يستقل بنفسه دونَ العامِّ من لفظ أو غيره, وهو ثمانية أقسام عند أهل الأصول:

1- الحس: وهم يمثلون له بقوله تعالى في ريح عادٍ: ﭽ ﮜ ﮝ                 ﮞ ﭼ(
), فيقولون: أثبت الحسُّ أمورا لم تدمرها تلك الريحُ, كالسموات, والأرضِ, والجبال.

قلت(
): وفيه عندي نظر؛ لأن التخصيصَ قد يفهمُ منْ قوله تعالى: ﭽ ﮟ ﮠ ﭼ(
)
( وله مخصص آخر لفظي, وهو تخصيص التدمير بما أتت عليه دون غيره من المشار إليه بقوله: ﭽ ﮡ ﮢ  ﮣ    ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ       ﮨ ﮩ             ﭼ(
)(
)).
نعم قد يصلحُ مثالُه بقوله: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ(
)  ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ         ﮰ ﮱ ﭼ(
)؛ لأنه من تتبعَ أقطار الدنيا قد يشاهدُ بالحس بعض الأشياءِ التي لم تؤتها بلقيس, ولم تُجْبَ إلى الحرم.
2- العقل: ويمثلون له بقوله تعالى: ﭽ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ(
), يقولون: دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك, وإن كان لفظ الشيء يتناولـه, كقولـه: ﭽ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ(
)  ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭼ(
).ومثل له المؤلف بقولـه: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ  ﮯ ﮰ   ﭼ(
)؛ فإن العقل دل على أن فاقد العقل بالكلية لا يدخلُ في هذا الخطاب.
3- الإجماع: ومثَّل له بعضهم بإجماع(
) المسلمين على أن الأختَ من الرضاع لا تحلُّ بملك اليمين, فيلزم تخصيص: ﭽ ﯗ    ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(
) بالإجماع. والإجماع في الحقيقة –هنا- إنما يدلُّ على مستند للتخصيص, فمستندُ هذا الإجماع الذي ذكرنا هو قوله تعالى: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ(
).

4- القياس, كقوله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ      ﭟ   ﭠ ﭼ(
) فإن عموم الزانية خُصصَ بالنص وهو قوله في الإماء: ﭽ ﮭ ﮮ   ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ(
) , فقيسَ عليها العبدُ, فخُصَّ عمومُ الزاني بهذا القياس, أعني قياسَ العبدِ على الأمة في تشطير الحدِّ عنها المنصوص في بقوله: ﭽ ﮭ ﮮ   ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ(
) بجامع الرق, فيلزمُ جلدُ العبدِ خمسين, لقياسه على الأمة, ويخرج بذلك من عموم " الزاني" الذي يُجلدُ مائة, وهذا التخصيصُ في الحقيقة إنما هو بما دل عليه قوله: ﭽ ﮭ ﮮ   ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ من الرق مناطُ تشطيرِ الحد.

5- المفهوم, وهو:
 أ- مفهوم موافقة.
 ب- مفهوم مخالفة.

فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة: تخصيص قوله (:" ليُّ الواجدِ ظلمٌ يحلُّ عرضَه وعقوبتَه"(
) الحديث, بمفهوم الموافقةِ في قوله تعالى: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ ﭼ(
), فإنه يفهمُ منه منع حبس الوالد في الدَّينِ, فلا يحبسُ في دَيْنِ ولده.

ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: تخصيصُ حديثِ " في أربعين شاةً شاةٌ "(
)  بمفهوم المخالفة في قوله:" في الغنم السائمة الزكاة "(
) , فمفهوم " السائمة " أنه لا زكاة في المعلوفة, فتخرجُ من عموم " في أربعين شاة شاة ".

6- العرف(
)المقارن للخطاب, ومثاله: ما رواه الإمام أحمد ومسلمٌ من حديث معمر بن عبدِ الله (
) ( قال: كنت أسمع النبي ( يقول:" الطعامُ بالطعامِ مثلاً بمثل " وكان طعامنا يومئذ الشعير".(
)  
فمن يقولُ بأن علة الربا(
)  غير الربا خصَّصَ عموم الطعام في هذا الحديث بالشعير؛ للعرف المقارن للخطاب.

7- نصٌّ آخر يُخصِّصُ العمومَ, وهذا النوع أربعة أقسام؛ لأن كلاًّ من المخصِّص والمخصَّص –باسم الفاعل والمفعول- تارةً يكون كتابا, وتارة يكون سنة؛ فالمجموعُ أربعة من ضرب اثنتين في اثنتين:

الأولى: تخصـيصُ كـتابٍ بكـتاب, كتـخصيص عمـوم:ﭽ ﭸ ﭹ    ﭺ ﭼ(
)بقوله: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ الآية (
), وكتخصيص:ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ(
) بقولـه: ﭽ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼالآية(
).
الثانية: تخصيص كتاب بسنة, كتخصيص: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(
)بحديث" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها "(
)الحديث.وتخصيص: ﭽ ﮓ ﮔ  ﮕ ﮖﮗ ﮘ  ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(
) بحديث" إنا معشر الأنبياء لا نُورث ما تركناه صدقة "(
)  الحديث.

الثالثة: تخصيص سنة بسنة, كتخصيص: " فيما سقت السماء العشر "(
)بقوله:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "(
) . 
ويدخل في هذا النوع التخصيصُ بفعله ( أو تقريره؛ لأن التقريرَ فعلٌ ضمنيٌّ, وفعلهُ منْ سنته (. ومن أمثلة تخصيص القرآن بالفعل تخصيصُ: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(
) بما ثبت عنه ( أنه كان يأمرُ بعضَ أزواجه أن تشد إزارَها ثم يباشرها وهي حائض(
). 
الرابعة: تخصيص السنة بالكتاب, ومثاله: حديث:" ما أُبينَ من حيٍّ فهو ميت "(
), فإن عمومه مخصص بقوله: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(
).

و كتخصيص حديث" أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله "(
) بقول الله تعالى: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﭼ(
).
وأشار في المراقي إلى تعريف المخصص المنفصل وأقسامه بقوله:

وسم مستقلـه منفصـلا    للحس والعقلِ نمـاه الفضـلا

وخصص الكتاب والحديث به    أو بالحديث مطلقا فلْتنتبـه

واعتبر الإجماعَ جُلُّ النـاس  وقِسمي المفهوم كالقيـاسِ
والعرفُ حيث قارنَ الخطابا  ودع ضميرَ البعضِ والأسبابا(
).

ثم تكلم الشيخ –رحمه الله- في مسألة جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد, ومسألة جواز تخصيص السنة بالكتاب فقال:" واعلم أن التحقيقَ أنه يجوزُ تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد؛ لأن التخصيص بيان, وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد قرآنا وسنة, كما أن التحقيق –أيضا- جواز تخصيص السنة بالكتاب, كما ذكرنا, خلافا لمن منعه محتجا بقوله: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭼ(
), ومن الحجة عليه: ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ (
)". (
)
وقال أيضا عند كلامه في مسألة تغريب العبيد وذكر أن قوله تعالى: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ   ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ(
) مخصصة لعموم حديث التغريب:" والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى." (
)
قال الحافظ السيوطي –رحمه الله- في تخصيص الكتاب بالسنة, والسنة بالكتاب:" الأصح جواز الجميع". (
) 
الفرع الثاني: عموم الخطاب وخصوصه. 
تكلم الشيخ –رحمه الله- في عدد من المسائل المتعلقة بالعام والخاص من جهة عموم الخطاب وخصوصه, منها:
المسألة الأولى: الخطاب الخاص بالرسول ( هل يشمل الأمة أم لا؟
قال الشيخ –رحمـه الله- عند تفسير قولـه تعالى: ﭽ ﮉ ﮊ  ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ(
):" وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به ( يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي الصعود(
) بقوله:

ومـا بـه قـد خوطـب النـبي    تعميمـه فـي المـذهب السنـي
وهو مذهب الأئمة الثلاثة، خلافا للشافعي القائل بخصوصه به ( إلا بدليل على العموم."(
) لأن اللفظ الخاص بالرسول ( لم يشمل الأمة بحسب الوضع ومقتضى الصيغة, وإدخالنا في كتاب الله شيئا لم يتناوله اللفظ لا يجوز إلا بدليل منفصل.
وقد بينا فيما مضى أن جماهير العلماء على أن الخطابات الخاصة بالنبي ( أنها تشمل أحكامها الأمة, وإن كان اللفظ لا يتناول الأمة لأدلة خارجة عن مادة اللفظ, منها: أنه هو القدوة المُشرِّع (صلوات الله وسلامه عليه), وأمْرُ القدوة أمْرٌ لأتباعه, والله يقول: ﭽ ﯯ ﯰ       ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﭼ(
)أي: اقتداء كريم. وذلك الاقتداء في أفعاله وأقواله وتقريراته (. والله ( يقول: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(
),ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ            ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ  ﭵ ﭼ(
), واتباعه يقتضي في كل شيء مما أُمر به, ولو بأوامر خاصة. وثبت عن عائشة (رضي الله عنها) أنها ردَّت على من زعم أن تخيير الزوجة طلاق لها: بأن النبي ( خير أزواجه فاخترنه, فلم يعد ذلك طلاقا.(
) مع أن الصيغة خاصة به ( في قولـه: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ           ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ (
)الآيتين.
وقد بينا مرارا أن القرآن دل باستقرائه أن الله يخاطب نبينا بصيغة خاصة به (, ثم يبن لنا أن مراده بالصيغة الخاصة أن يشمل حكمها الأسود والأحمر..., كقوله في صدر سورة الطلاق بخطاب خاص به (:ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ ثم قال: ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ(
) فلو لم يكن قوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ يُقصد منه شمول الحكم لجميع الأمة لأفرد الخطابات بعده, ولقال: (إذا طلقت النساء فطلقهن لعدتهن وأحص) (واتق الله) (لا تخرج) فلما جاء بها مجموعة تبين أنه أراد إدخال الأمة تحت خطاب: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ  . ونظير هذا أيضا في سورة التحريم, في قوله بخطاب خاص به ( ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ   ﭔ ﭼ(
) ثم بين قصد شمول الخطاب للجميع حيث قال بعده: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(
) بصيغ الجمع الشاملة للأسود والأحمر. ونظيره أيضا في صدر سورة الأحزاب: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ(
)كل هذه خطابات خاصة به (, ثم قـال: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ        ﭪ ﭫ ﭼ(
) بصيغة الجمع الشاملة للجميع, فدل على أن المراد شمـول الجميع بـ  ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ   ومن ظواهر هذا في القرآن قوله في سورة يونس: ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ   ﯯ ﯰ  ﭼ(
) ثم قال بصيغة الجمع الشاملة للجميع: ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ   ﯶ ﯷ  ﯸ ﯹ ﯺ  ﯻ ﭼ وقد بينا أن من أصرح الأدلة في هذا آيتي الأحزاب, وآية الروم, أما آيتا الأحزاب: فالأولى منهما قوله تعالى في قصة زواج النبي ( زينب بنت جحش(
) (رضي الله عنها): ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ فكاف الخطاب في قولـه: ﭽ ﮊ ﭼ خاص بالنبي (؛ لأنه هو وحده الذي زُوِّجها في ذلك الوقت, ثم بين أن هذا الخطاب الخاص به( أنه يراد تعميم حكمه للأسود والأحمر حيث قال بعده: ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ   ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ(
), وآية الأحزاب الثانية: قوله تعالى: ﭽ ﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ     ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ   ﭼ ثم قـال: ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(
) أي: هذا الحكم يخصك دون أمتك. والخطاب أوله: ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ     ﭼ فلو لم تكن الأمة داخلة حكما تحت اسم (النبي) لما كان لقوله: ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ فائدة, ولما كانت إليه حاجة.
وأما آية الروم: فقوله تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ      ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ   ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ            ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ(
)  فقوله: ﭽ ﯯ ﭼ حال من ضمير الفاعل, المُخَاطَب به النبي ( في قوله: ﭽ ﯔ ﭼ أنت يا نبي الله ﭽ ﯕ ﭼ في حال كونكم ﭽ ﯯ ﭼ, فلو لم تدخل الأمة تحت الخطاب بقوله: ﭽ ﯔ ﭼ لقال: منيبا إليه واتقه, ولم يقل: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ,..., فلما قال: ﭽ ﯔ ﯕ ﭼ في حال كونكم ﭽ ﯯ ﭼ عرفنا شمول الصيغ الخاصة به لجميع الأمة, ومن هنا نعرف أن قوله: ﭽ ﯱ ﯲ ﭼ(
) أنه خطاب للنبي (, وأن الخطاب الخاص به يشمل حكمه أمته, كما دل عليه استقراء القرآن."(
) 
المسألة الثانية: الخطاب العام بلفظ ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ  هل يشمل الرسول ( أم لا؟
للعلماء في ذلك أقوال ذكرها الشيخ –رحمه الله- عند شرحه لبيت من أبيات المراقي:
وما يعمّ يشملُ الرسولا    وقيلَ لا ولنذكر التفصيل.
فقال:" يعني اللفظ العام الوارد على لسان النبي ( المتناول له لغة نحو: ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ  يشمل الرسول ( من جهة الحكم المستفاد منه التركيب كما شمله من جهة اللغة.

 وقيل: لا يشمله من جهة الحكم مطلقا لأنه ورد على لسانه للتبليغ لغيره.

وقيل: إن اقترن بنحو بلِّغ أو قل فلا يشمله وإلا فيشمله.

وأما مالا يتناوله لغة فلا يشمله حكما بلا خلاف نحو: يا أيها الأمة."(
)
والصحيح أنه يشمل النبي (, وهو قول الجمهور, وذلك لعموم الصيغة.(
) 
المسألة الثالثة: الخطاب العام بلفظ ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ  هل يشمل الكفار أم لا؟ 
قال الشيخ –رحمه الله-:" أن العبيد والموجودين زمن الوحي دون من بعدهم و الكفار مشمولة له أي للفظ العام من جهة الحكم إذا كان يتناولها لغة لدى العلماء أهل النظر نحو: ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ  لأن العبد والكافر من الناس لغةً والأصل عدم النقل وإنما خُص بالموجودين زمن الوحي لأن الخطاب موضوع لغة للمشافهة فلا يتناول من يحدّث بعده إلا بدليل ليس من اللغة بل هو للعلم من الدين بالضرورة  أن الشريعة عامة  قوله تعالى: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(
) والإجماع على تكليفهم بما كلف به الموجودون."(
) 
المسألة الرابعة: هل يدخل العبد في خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين؟.
قال الشيخ –رحمه الله-:" أن العبيد داخلون في الخطابات العامة, نحـو: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(
) وقوله: ﭽ ﯻ  ﯼ   ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ(
) وقوله تعالى: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(
)؛ لأنهم من جملة الناس والمؤمنين والأمة, ومن جملة المكلَّفين.

وقال قوم: لا يدخلون إلا بدليل خاص؛ لخروجهم في كثير من العمومات, كالحج, والميراث, ووجوب الجمعة, ونحو ذلك.

وأجيب عنه: بأنهم داخلون إلا إذا دل دليل على إخراجهم, وهذا هو الظاهر. واعتمد في المراقي دخولَهم بقوله:

والعبدُ والموجودُ والذي كفر      مشمولة له لدى ذوي النظر."(
)
قال الشوكاني(
)–رحمه الله-:" والحق ما ذهب إليه الأولون ولا ينافي ذلك خروجهم في بعض الأمور الشرعية, فإن ذلك إنما كان لدليل يدل على رفع الخطاب عنهم بها."(
) 
المسألة الخامسة: هل يدخل النساء في الخطاب العام, وصيغة الجمع المذكر التي تفيد العموم أم لا؟.

قال الشيخ –رحمه الله-:" خلاصته أن له طرفين وواسطة:

1-طرفٌ يدخلُ فيه النساءُ مع الرجال اتفاقا  , نحو الخطاب بـ  ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ , وكأدوات الشرط نحو "من".(
)  
 2-وطرفٌ لا يدخلن فيه معهم إجماعا, نحو: الرجال والذكور, كما لا يدخل الرجال في لفظ النساء والإناث, ونحو ذلك.
3-وواسطة اختلفَ فيها, وهي: الجموع المذكرةُ السالمةُ, كالمسلمين, وضمائر جماعة الذكور., نحو: ﭽ ﭵ ﭶ ﭼ(
)(
) .
قال أكثر أهل الأصول: إن الجموع المذكرة السالمة ونحوها مما يختص بجماعة الذكور, إذا ورد في كتاب الله أو سنة رسوله ( لا يدخل فيه النساء إلا بدليل خاص, لاختصاص الصيغة بالذكور, وإن كان الوصف شاملا للجميع, واستدلوا على أن النساء لا يدخلن في الجموع المذكرة بمثل هذه الآية في القرآن, قالوا: لو كانت المنافقات الإناث يدخلن في اسم المنافقين بصيغ الجمع المذكر السالم لكفى ذلك عن عطفهن عليهم, قالوا: والعطف دليل على المغايرة وعدم الدخول, واستدلوا لهذا بكثرة نحوه في القرآن كقوله: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ  ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ (
), وقوله: ﭽ ﭾ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ(
) ثم قال: ﭽ ﮐ ﮑ   ﭼ(
) فقالوا: فعطف النساء على الذكور المجموعين بصيغة الجمع المذكر يدل على عدم دخولهن فيه لاختصاص الصيغة بالذكور, وإن كان الوصف شاملا للجميع.
وذهبت طائفة أخرى: إلى أن النساء يدخلن في الجموع المذكرة وما جرى مجراها؛ لأن الجميع سواء في التكاليف, واستدلوا بآيات من كتاب الله جاء مصرحا فيها بدخول الأنثى في صيغة الجمع المذكر السالم, كقوله تعالى في بلقيس: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ     ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ          ﰀ ﰁ ﰂ                 ﰃ ﭼ(
) فأدخل هذه المرأة في " الكافرين " وهو جمع مذكر سالم. وقوله في مريم ابنة عمران: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ  ﭼ(
) فأدخل مريم وهي امرأة في اسم " القانتين " وهو جمع مذكر سالم, قالوا: ونظـيره قوله في امرأة الـعزيز: ﭽ ﯬ ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ   ﯸ ﭼ(
)".(
) و" لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه."(
) واحتج من قال بدخولهن " في ضمائر المذكر بقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ الآية؛ فإن الضمير يتناول حواء إجماعا."(
) 
 إلى أن قال:" وعلى كل حال فأظهر قولي الأصوليين -وعليه أكثرهم- أن أصل اللغة يقتضي تغليب الذكور على الإناث, وهذا لا نزاع فيه, أما التبادر عند الإطلاق, فهل يتبادر دخول النساء في الجموع المذكرة أو لا؟ فالظاهر أنه ما دخلن في جمع مذكر سالم إلا بقرينة زائدة دالة على ذلك, وأنه إذا تجرد من القرائن لم يدخلن فيه, وعلى هذا أكثر علماء الأصول. "(
)
قال الشيخ مناع القطان(
) :" ومتى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير, وأكثر خطابات الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير, والنساء يدخلن في جملته, وقد يأتي ذكرهن بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحا, وهذا لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن, كما جاء في قوله تعالى:ﭽ ﭿ  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ(
)".(
)
المسألة السادسة: الاحتجاج بالعام بعد تخصيصه.
هذه المسألة تكلم فيها الشيخ –رحمه الله- حيث أن الاحتجاح بالعام المخصوص فيما عدا المخصوص لا يخلو من حالتين:

إما أن يكون المُخَصَّصُ غير معين وإما أن يكون معيَّنًا مبينا:
فقال –رحمه الله-: " العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي بعد التخصيص لدى أكثر العلماء وهو الحق, ولكن يشترط أن يكون المخصِّص –بصيغة اسم الفاعل- معيَّنًا بصيغة اسم المفعول نحو: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة, فإن كان غير معين نحو: اقتلوا المشركين إلا بعضهم, لم يصح الاحتجاج به في الباقي؛ لأنه ما من فرد إلا يحتمل أنه من البعض المستثنى فلا يجوز قتل كل فرد. وخالف السبكي قائلا: إن مذهب الأكثر الاحتجاج به ولو كان المخصِّص غير معين,(
)  وقال القرافي(
) : إن هذا المذهب لم يقل به أحد ولا يمكن العمل به مع كون البعض حراما والبعض حلالا من غير تمييز(
)".(
)
وإذا كان التخصيص بمبين فقد اختلف أهل العلم في ذلك: بين ذلك الشيخ -رحمه الله- بعد أن ذكر كلام ابن قدامة –رحمه الله- في أن مذهب الجمهور أن العام إذا دخله التخصيصُ يبقى حجةً فيما لم يخص, وقيل لا يبقى حجة, لأنه يصير مجازا, فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينةَ تفصلُ وتحصلُ, فيبقى مجملاً, حيث قال:" معنى كلامه ظاهرٌ, وهو مذهب الجمهور, وهو الحق.

ولا يخفى أن قوله تعالى: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(
) –مثلا- إذا بين النبي ( أنه يخرجُ منه جمعُ المرأة مع عمتها أو خالتها, يبقى عمومه حجة فيما سوى ذلك. 

وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله:

وهـو حجـة لـدى الأكثرِ إِنْ    مخصـصٌ لـه معيَّنـا يَبِـن

والقول بأنه لا يبقى حجةً في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلانُ جلِّ عمومات الكتاب والسنة؛ لأن الغالب عليها التخصيص, والتخصيصُ لا يقدحُ في دلالة اللفظ على الباقي, كما أن قوله تعالى: ﭽ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ  ﯱ       ﯲ ﯳ ﭼ(
) لا يقدح فيه إخراج الخمسين بالاستثناء في صحة لبثه فيهم تسعمائة وخمسين –كما هو ظاهر-.

وقولهم: لا قرينة تفصل، مردود بأن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع, فلا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل. "(
) 
قال الشوكاني –رحمه الله- بعد أن ذكر قول الجمهور:" وهو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة؛ لأن اللفظ العام كان متناولا للكل فيكون حجة في كل واحد من أقسام ذلك الكل, ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة اللفظ إلى كل الأقسام على السوية فإخراج البعض منها بمخصص لا يقتضي إهمال دلالة اللفظ على ما بقي ولا يرفع التعبد به, ولو توقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل للزم الدور(
)وهو محال.
وأيضا المقتضي للعمل به فيما بقي موجود وهو دلالة اللفظ عليه والمعارض مفقود فوجد المقتضي وعدم المانع, فوجب ثبوت الحكم, وأيضا قد ثبت عن سلف هذه الأمة ومن بعدهم الاستدلال بالعمومات المخصوصة وشاع ذلك وذاع, وأيضا: قد قيل إنه ما من عموم إلا وقد خص وأنه لا يوجد عام غير مخصص, فلو قلنا أنه غير حجة فيما بقي للزم إبطال كل عموم, ونحن نعلم أن غالب هذه الشريعة المطهرة إنما يثبت بعمومات."(
) والله ( أعلم.
المبحث الثالث: مطلق القرآن الكريم ومقيده.
إن اللفظ قد يرد في القرآن الكريم خاليا عن أي قيد لفظي, فيكون مدلوله شائعا بين أفراده فيسمى مطلقا, وقد يرد مقيدا بشرط أو وصف أو نحوهما, فيكون مدلوله محدود الشيوع قاصرا على بعض الأفراد التي يتناولها, فيسمى عندئذ مقيدا, كما تبين من خلال المقارنة لموارد النصوص التي يكون فيها لفظ مطلق وآخر مقيد, أنه يكون قد يكون بينهما شيء من الاتحاد واللقاء في سبب الحكم, أو في الحكم نفسه, أو فيهما معا, مما يقتضي وجود قواعد تنظم العلاقة بين المطلق والمقيد و مدى تأثير أحدهما على الآخر, وسأتكلم في هذا المبحث من خلال كلام الشيخ –رحمه الله- مقسما هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: تعريف المطلق والمقيد, وبما يقيد المطلق.
ويشتمل على فرعين:
الفرع الأول: تعريف المطلق(
)  والمقيد(
) .
تعريف المطلق والمقيد في الاصطلاح(
): اختلف علماء الأصول في تعريف المطلق, بناء على اختلاف وجهات النظر: فمنهم من نظر إلى المطلق من حيث الدلالة على الأفراد الموجودة في الخارج, لتبادرها من اللفظ عند إطلاقه, ومنهم من نظر إليه من حيث الدلالة على الماهية(
) التي تعد من المفهومات العقلية,(
)وقد بيّن الشيخ –رحمه الله- تعريف المطلق ما يجمع الأمرين بقوله:" هو المتناولُ لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملة لجنسه."(
) 
والمقيد في الاصطلاح:" بأنه المتناول لمعين أو لغير معين موصوفٍ بأمرٍ زائدٍ على الحقيقةِ الشاملةِ لجنسه. "
كقوله تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ(
), قيد الرقبة بالإيمان, والصيامَ بالتتابع."(
)
الفرع الثاني: بما يقيد المطلق.
جرت عادة جمهور الأصوليين في الكلام عن العام والخاص قبل الكلام على المطلق والمقيد, ويذكرون ما يخصص به العام, والمخصصات التي يقع بها التخصيص, وحيث هناك شبه بين مخصصات العام ومقيدات المطلق اكتفى أهل الأصول عن تفصيل القول في مقيدات المطلق بما قالوه في باب التخصيص والمخصصات, وفي ذلك يقول الشيخ –رحمه الله- بعد أن ذكر بيتا من أبيات المراقي:
بما يخصِّص العمومَ قيِّدِ ...ودَعْ لِما كان سواه تقتدي.
:" يعني أن المطلق يقيد بما يخصص به العامُّ من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس.

مثاله في الكتاب: تقييد الآيات التي أطلق فيها الدم عن قيد المسفوحية(
)في البقرة والنحل والمائدة بقيد المسفوحية في قوله: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ (
).

ومثال التقييد بالسنة: تقييد إطلاق المسروق في قوله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ(
)الآية بالسنة التي بينت أن القطع مقيد بكون المسروق ربع دينار(
) -مثلا-.

ومثال التقييد بالإجماع: تقييد قوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ      ﮢ ﭼ(
) بالإجماع على أن المراد بها خصوص الصحيحة الصالحة, وقد تقدم أن التخصيص في الحقيقة بمستند الإجماع فكذلك التقييد.

ومثال التقييد بالقياس: تقييد قوله تعالى في كفارة الظهار واليمين: ﭽ ﭞ ﭟ ﭼ(
) بالقياس على كفارة القتل المقيدة بالإيمان في قوله: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ(
) بناءً على القول القائل بأن حمل المطلق على المقيد بالقياس ورجحه بعض الأصوليين.

أما المخصصات المتصلة فالظاهر أن التقييد لا يكون بها إلا في الصفة كقوله: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ, وقوله: ﭽ ﰕ   ﰖ ﰗ ﭼ(
) لأن المطلق إما مطلق الماهية أو الواحد الشائع كما تقدم, والواحد لا تعدُّد في ذاته حتى يخرج بعضها بالاستثناء أو بالشرط أو بالغاية أو ببدل البعض, والمطلق على كونه مطلق الماهية لم يقصد به متعدد حتى يخرج بعضُ أفراده أيضا."(
)
قال الآمدي (
) –رحمه الله-:" وإذا عُرف معنى المطلق والمقيد, فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم من المتفق عليه, والمختلف فيه, والمزيف,(
) والمختار, فهو بعينه جار في تقيد المطلق, فعليك باعتباره ونقله إلى هنا."(
) 
وقال الشوكاني –رحمه الله-:" اعلم أن ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق فارجع في تفاصيل ذلك إلى ما تقدم في باب التخصيص فذلك يغنيك عن تكثير المباحث في هذا الباب."(
) 
والله ( أعلم.

المطلب الثاني: أحوال المطلق و المقيد.
بين الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- أحوال المطلق والمقيد, بعد أن ذكر صورة  من صور حمل المطلق على المقيد فقال:" وهذه مسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد, وحاصل تقرير المقام فيها أن المطلق والمقيد لهما أربع حالات(
) :

الأولى: أن يتحد حكمها وسببها معا, كتحريم الدم, فإن الله قيده في سورة الأنعام بكونه مسفوحا في قوله تعالى: ﭽ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ   ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ(
) وأطلقه عن القيد بكونه مسفوحا في سورة النحل والبقرة والمائدة, قال في النحل: ﭽ ﮓ   ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ  ﮛ ﮜ      ﮝ ﮞ ﭼ(
), وقال في البقرة: ﭽ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ   ﮖ ﮗ ﭼ(
), وقال في المائدة: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(
)الآية.
وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا,(
) ولذلك كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأسا؛ لأنه دم غير مسفوح.
قالوا: وحمله عليه أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المثبت, ومنه قول(
) قيس بن الخطيم الأنصاري(
): 

نحـن بمـا عنـدنـا وأنـت بمـا     عنـدك راض والـرأي مختلـف
فحذف راضون؛ لدلالة راض عليه. ... 
وقال بعض العلماء: إن حمل المطلق على المقيد بالقياس, لا بدلالة اللفظ, وهو أظهرها , وقيل بالعقل, وهو أضعفها وأبعدها.(
)
الحالة الثانية: هي أن يتحد الحكم, ويختلف السبب. ومثاله قوله ( في كفارة القتل خطأً: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ(
) فقيد الرقبة بالإيمان, وأطلقها عن قيد الإيمان في كفارة اليمين,(
) وكفارة الظهار, حيث قال في كفارة الظهار في سورة المائدة: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (
) ولم يقل مؤمنة, وقال في الظهار في سورة المجادلة: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ  (
) (
) فإن الحكم في آية القيد, وآية المطلق واحد, وهو عتق رقبة في كفارة, ولكن السبب فيهما مختلف؛ لأن سبب المقيد قتل خطأ, وسبب المطلق ظهار, ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية, والحنابلة, وكثير من المالكية, ولذا شرطوا الإيمان في كفارة الظهار حملا لهذا المطلق على المقيد, خلافا لأبي حنيفة, ومن وافقه.
قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق على المقيد بقوله ( في قصة معاوية بن الحكم السلمي(
)  (:" اعتقها فإنها مؤمنة "(
), ولم يستفصله عنها, هل هي كفارة أو لا ؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال في مراقي الصعود(
):

ونـزلـنَّ تـرك الاستفصـال    منـزلـة العمـوم فـي الأقـوال(
).

الحالة الثالثة: عكس هذه: وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم, فقيل يحمل فيها المطلق على المقيد, وقيل لا, وهو قول أكثر العلماء.

ومثاله: صوم الظهار وإطعامه, فسببهما واحد وهو الظهار, وحكمهما مختلف؛ لأن هذا صوم وهذا إطعام, وأحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم, والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الإطعام, فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد.

والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار, فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماسا, مع أن عتقه وصومه قيِّدا بقوله: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ , فيحمل هذا المطلق على المقيد, فيجب كون الإطعام قبل المسيس.

ومثل له اللخمي(
) بالإطعام في كفارة اليمين, حيث قُيِّدَ بقوله: ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﭼ(
), وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال: ﭽ ﯨ ﯩ         ﭼ , فيحمل المطلق على المقيد, فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم.(
)
الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم والسبب معا.(
)ولا حمل في هذه إجماعا(
)  وهو واضح, وهذا فيما إذا كان المقيد واحدا.
أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين, فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيديهما, ولكنه ينظر فيهما, فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء فيقيد بقيده, وإن لم يكن أحدهما أقرب له, فلا يقيد بقيد واحد منهما, ويبقى على إطلاقه؛ إذ لا ترجيح بلا مرجح.

ومثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر: صوم كفارة اليمين, فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق, مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع في قوله تعالى: ﭽ ﮘ ﮙ    ﮚ ﮛ ﮜ   ﮝ ﭼ (
), وصوم التمتع مقيد بالتفريق في قوله تعالى: ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ ﰊ ﰋ  ﰌ                ﰍ ﭼ(
) واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع؛ لأن كلاً من صوم الظهار واليمين صوم كفارة بخلاف صوم التمتع, فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك, ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع, وقراءة ابن مسعود:" فصيام ثلاثة أيام متتابعات "(
) لم تثبت؛ لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات في المصاحف العثمانية.
ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر: صوم قضاء رمضان, فإن الله تعالى قال فيه: ﭽ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ(
), ولم يقيده بتتابع ولا تفريق, مع أنه تعالى قيد صوم الظهار بالتتابع, وصوم التمتع بالتفريق, وليس أحدهما أقرب إلى صوم قضاء رمضان من الآخر, فلا يقيد بقيد واحد منهما, بل يبقى على الاختيار إن شاء تابعه, وإن شاء فرقه والعلم عند الله تعالى."(
) 
فالخلاصة أن للمطلق والمقيد أربع حالات:
1- أن يتفق حكمهما وسببهما معا.

2- أن يتحد الحكم ويختلف السبب.
3- الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم.
4- أن يختلفا في الحكم والسبب معا.
فيقيد المطلق بالمقيد فيما إذا اتفق الحكم والسبب قولا واحدا.
ولا يقيد فيما إذا اختلف الحكم والسبب قولا واحدا.

فإذا اتفق الحكم واختلف السبب فإنه يقيد به على القول الراجح .
وإن اختلف الحكم واتفق السبب فلا يقيد به على القول الراجح, وقيل يقيد.

والله ( أعلم.
المبحث الرابع: منطوق القرآن الكريم, ومفهومه.
لقد تعددت دلالات الألفاظ على المعاني في القرآن الكريم, فمن الدلالات على المعاني قد يكون مأخذها من منطوق الكلام الملفوظ به نصا أو احتمالا, وقد يكون مأخذها من مفهوم الكلام سواء وافق حكمها حكم المنطوق أو خالفه, وهذا هو ما يسمى بالمنطوق والمفهوم, وسأتكلم في هذا المبحث من خلال كلام الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- مقسما هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: تعريف المنطوق وأقسامه.
ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول تعريف المنطوق:
ذكر الشيخ –رحمه الله- تعريفه المشهور عند أهل الأصول مبينا أقسامه مع الأمثلة, فقال:" ما دل عليه اللفظ في محل النطق."(
)
الفرع الثاني: أقسام المنطوق(
): 
وينقسم المنطوق إلى قسمين: صريح, وغير صريح إلا أن الشيخ –رحمه الله- لا يرى القسمة ثنائية, بل رجح بأن المنطوق هو الصريح فقط, وأن غير الصريح من أقسام المفهوم مع ذكره للقسمين مبينا الفرق بينه وبين المفهوم بناءً على من يرى القسمة ثنائية في شرحه للمراقي, وإليك ما ذكره الشيخ –رحمه الله- فقال:" وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة: أن لها واسطةً وطرفين:
طرف منطوق بلا خلاف.

وطرف مفهوم بلا خلاف.

وواسطةٌ مختلفٌ فيها, هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم.

فالمجمع على أنه منطوق: دلالة الألفاظ على مسمياتها.

والطرف المتفق على أنه مفهوم: كمفهوم المخالفة الآتي ذكره.

والواسطة المختلفُ فيها, هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم؟ هي دلالة الاقتضاء, والإشارة, والإيماء والتنبيه, ... والحق أنها من المفهوم."(
) 
القسم الأول المنطوق الصريح: تقدم تعريفه لأن " المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ, أصالة أي بالذات من اللفظ, وإيضاح كونه مقصودا بالأصالة من اللفظ أنه لا يتوقف فهمه من اللفظ إلا على مجرد النطق باللفظ." (
) لا أن يُفهم من القرائن.

أقـسامـه:
المنطوق الصريح من حيث قوة الدلالة ينقسم إلى أربعة أقسام, النص, الظاهر, المجمل, والمؤول, ذكر ذلك الشيخ -رحمه الله- بعد أن ذكر بيتا من أبيات المراقي:

نص إذا أفاد ما لا يحتمل     غيراً وظاهرٌ إنِ الغيرُ احتُمِلْ.
فقال:" أن اللفظ الدال في محل النطق يسمى نصا إذا أفاد معنى لا يحتمل غيره كأسماء العدد كقوله: ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ(
).

ويسمى ظاهرا: إن احْتُمِل معنى آخر احتمالا مرجوحا كقولك: " رأيت الأسد " فهو ظاهر في الحيوان المفترس, ويحتمل الرجل الشجاع.

وسيأتي أنه إن تساوى الاحتمالان أو الاحتمالات أن اللفظ يسمى مجملا. (كالعين والقرء )ونحوهما."(
) 
" والتأويل في اصطلاح الأصوليين: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك.

ومثاله: قوله (:" الجار أحق بصقبه "(
) فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقا, محتملا احتمالا مرجوحا أن يكون المرادُ به خصوص الشريك المقاسم, إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليلُ, وهو قوله (: " فإذا ضربت الحدود, وصرفت الطرق فلا شفعة ".(
) ولا بد في دليل التأويل من أن يكون أغلب على الظن من الظاهر الذي صرف عنه اللفظُ بالتأويل."(
)   
فصارت القسمة رباعية: نص وظاهر, ومجمل ومحتمل. "(
)
ثم بين الشيخ –رحمه الله- حكم النص, والظاهر, والمجمل فقال:
" وحكم النص أن لا يعدل عنه إلا بنسخ.
وحكم الظاهر: أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح, وذلك هو التأويل.

وحكم المجمل: أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد."(
) 
اتضح مما سبق من كلام الشيخ –رحمه الله- أن المنطوق الصريح على أربعة أقسام:

1- النص: هو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا, مثاله قوله تعالى: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ    ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ(
), فإنه لا يحتمل أقل ولا أكثر من أربعين.
وحكمه: أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ.
2- الظاهر: هو ما احتمل معنيين أو أكثر, وهو في أحدهما أظهر, أو هو اللفظ الدال في محل النطق, أفاد معنى مع احتمال معنى آخر, احتمالا مرجوحا.
مثاله قولـه تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(
) فإن يقال لانقطاع الدم: طهر, وللاغتسال منه: طهر, والثاني أظهر, وهو الراجح, وكقوله تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ     ﭼ (
) هل هو جار على عمومه فيمنع الجمع بين الحرتين والأمتين, وبين الحرة والأمة, أو خاص بالحرتين؟ فالظاهر هو العمل بالعموم؛ لأن التخصيص خلاف الأصل.
وحكمه: أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح, وذلك هو التأويل.

3- المجمل: هو ما احتمل معنيين أو أكثر على السواء, مثاله قوله تعالى: ﭽﭸ ﭹ    ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ(
) فإنه يحتمل أن يكون المراد به الطهر أو الحيض.
وحكم المجمل: أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد.

4- المؤول: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك.

مثاله كقوله (: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭼ(
) فإن ظاهر النص يفيد وجوب الوضوء بعد القيام إلى الصلاة, وهذا يتعارض مع اعتبار كون الوضوء شرطا في صحة الصلاة, والشرط سابق في الوجود على المشروط عقلا وشرعا, فلا بد من تأويل لفظ القيام إلى المعنى المحتمل وهو: العزم على القيام, لا القيام نفسه.حكمه: الصحة إن كان قريبا يدل عليه الدليل الصحيح, والفساد إن كان بعيدا.

الثاني: المنطوق غير الصريح:
قد سبق أن المنطوق الصريح كما بين الشيخ –رحمه الله- تعريفه " هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق" فإذا المنطوق غير الصريح هو ما لم يدل عليه كذلك, قال الآمدي –رحمه الله-:" هو ما دلالته لا بصريح صيغته ووضعه "(
), ويتضح معناه ببيان أقسامه.

أقـسامـه: 
ينقسم المنطوق غير الصريح إلى ثلاثة أنواع: دلالة الاقتضاء, ودلالة الإشارة, ودلالة الإيماء والتنبيه, بين ذلك الشيخ –رحمه الله- حيث قال:"
1-دلالة الاقتضاء:" هي أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف الصدقِ أو الصحة عليه.(
)  
فمثال ما دلَّ عليه بالاقتضاء لتوقف الصدق عليه: قوله ( لذي اليدين لما قال له: أَقَصُرَتِ الصلاةُ أم نَسيتَ؟: " كلُّ ذلك لم يكنْ "(
) يعني في ظني, ولولا تقدير هذا المدلول عليه بالاقتضاء لكان الكلام كذبا؛ لأنه سلَّم من ركعتين, وهو ( يستحيل في حقه الكذب.

ومثال توقف الصحة شرعا عليه: قوله تعالى: ﭽ ﭵ ﭶ    ﭷ   ﭸ ﭹ   ﭺ ﭻ ﭼ  أي: فأفطر, ﭽ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ(
), ومثله قوله تعالى: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ(
), أي: فحلق شعره.
(ومن أمثلته): الأمر بالصلاة فإنه يدل بالاقتضاء على الأمر بالطهارة, لأنها لا تصح شرعا دونها, وقوله: ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ   ﭼ(
) لأن نفس الأمهات لا يتعلق بها التحريم شرعا؛ لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال, ... فدلَّ الكلام بالاقتضاء على محذوف تقديره: نكاح أمهاتكم.
ومثال ما تتوقف صحته عليه عقلاً قوله تعالى: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﭼ(
)أي: أهل القرية, إذ القرية –وهي الأبنية المجتمعة- لا يصح سؤالها عقلاً جريًا على العادة, فدل بالاقتضاء على محذوفٍ من جهة توقف الكلام عليه عقلاً.
فاتضح أن دلالة الاقتضاء إنما هي على مقصود محذوفٍ لا بد من تقديره لتوقف الصدق أو الصحة عليه, وسميت هذه الدلالة دلالة اقتضاء لأن المعنى يقتضيها لا اللفظ "(
). 
2- دلالة الإشارة: وهو إشارة اللفظ إلى معنى ليس مقصودا منه بالأصالة بل بالتبع, مع أنه لم تَدْعُ إليه ضرورة لصحة الاقتصار على المذكور دون تقديره, كدلالة قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ   ﭗ ﭼ(
), على صحة صوم من أصبح جُنُبا من الوطء, فإن الآية لم يُقصد بها بالأصل صحة صوم من أصبح جنبا من الوطء, ولكن قُصد بها جواز الجماع في جميع أجزاء ليلة الصوم, وذلك يَصْدُق بآخر جزء من الليل, بحيث لم يبق ما يسع الاغتسال قبل النهار, فدل بالإشارة على صحة صوم من أصبح جنبا, ومن أمثلته: أخْذ علي ( أن أقل أمد الحمل ستة أشهر(
) من قوله تعالى: ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(
) مع قوله: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ(
), لأن العامين إن أسقطتها من الثلاثين بقي منها ستة, فالآيتان لم تُسَقْ واحدةٌ منهما لقصد بيان أقل أمد الحمل, ولكن إحداهما لبيان أمد الحمل والفصال, والأخرى لبيان أمد الفصال, إلا أنهما دلتا بالإشارة على أقل أمد الحمل. "(
)
3- دلالة الإيماء والتنبيه: وهي مقصودة عند المتكلم بالأصالة لا بالتبع, وهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة, وضابطها: أن يذكر وصفٌ مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجهٍ لو لم يكنْ ذلك الوصفُ علةً لذلك الحكم لكانَ الكلام معيبا.
ومثاله: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭼ(
), لأنه لو لم يكن القطع لعلة السرقة لما كان في قول " السارق والسارقة " فائدة.

ومن أمثلته: قصة الأعرابي الذي جاء يضرب صدره, وينتف شعره ويقول: هلكتُ وأهلكتُ, واقَعْت أهلي في نهار رمضان، فقال له (:" اعتق رقبة "(
), فلو لم يكن عتق الرقبة لعلة المواقعة لكان الكلام بلا فائدة".(
)
ثم بين الشيخ –رحمه الله- الفرق بين المنطوق الغير الصريح, وبين المفهوم فقال:" والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء ظاهر, وهو توقف الصدق أو الصحة على إضمار فيها دونه, والفرق بينه مع دلالة الإيماء هو أدقها, وتقريبه للذهن أن تعلم أولا أن المفهوم مقصود للمتكلم إلا أنه مقصود من النطق لا في محل النطق كما تقدم, فقوله تعالى مثلا: ﭽ ﭜ ﭝ           ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
), يقصد منه أيضا أنهن إن كن غير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن, إلا أن هذا المقصود لم يتناوله اللفظ, وإنما فُهِم من تخصيصه الإنفاق بالحوامل أن المسكوت عنهن وهن غيرُ الحوامل لسْنَ كذلك, إذ لو كنّ كذلك لما كان في تخصيص الحوامل بالذكر فائدة.

ودلالة الإيماء مقصودة في محـل النطق, فقوله: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭼ(
)يُقصد من منطوقه أن القطع من أجل السرقة, فإذا عرفت هذا فالفرق بين المفهوم مع دلالة الإيماء كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ نطقا دونه, فتحصَّل أن دلالةَ الإشارة لم تُقصد بالأصل ولكن دخلت بالتبع, وأن دلالة الاقتضاء مقصودة ولكن توقف الصدق أو الصحة على المضمر المقصود المدلول عليه بالاقتضاء, وأن دلالة الإيماء والتنبيه مقصودة في محل تناوله اللفظ نطقا, وأن المفهوم مقصود في محل تناوله اللفظ غير نطق. "(
)
ثم رجح القول بأن دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه من المفهوم, فقال:" وكل هذه من دلالة الالتزام(
), والحق أنها من المفهوم. "(
) 
المطلب الثاني: المفهوم وأقسامه.
ويشتمل على فرعين: 

الفرع الأول: تعريف المفهوم:
بين الشيخ –رحمه الله- تعريف المفهوم فقال:" ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ".(
) 
الفرع الثاني: أقسام المفهوم.
ويشتمل على مسائل:

المسألة الأولى: أقسام المفهوم(
) .

بين الشيخ –رحمه الله- أقسام المفهوم فقال:" وهو ينقسم إلى قسمين وهما: مفهوم الموافقة, ومفهوم المخالفة."(
) 
1-" أمَّا مفهوم الموافقة فهو: ما يكونُ فيه المسكوتُ عنه موافقاً لحكم المنطوق, مع كونِ ذلك مفهوماً مِنْ لفظ المنطوق ".
وهو أربعة أقسام: لأن المسكوت عنه: تارةً يكونُ أولى بالحكم من المنطوق, كقوله تعالى: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﮌ ﭼ(
), فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرة, وقوله: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﭼ (
), فأربعة عدولٍِ المسكوتُ عنهم أولى(
) .ويسمى ب(فحوى الخطاب)(
).

وتارة يكونُ مساوياً, كإحراق مال اليتيمِ وإغراقه المفهوم منعُه مِنْ قوله: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ(
)(
), ويسمى ب(لحن الخطاب)(
).
وكل واحد من القسمين يكون قطعيًّا وظنيّاً, فتكون أقسام مفهوم الموافقة أربعة من ضرب اثنين في اثنين:
الأول: مفهوم موافقة أَحْروي قطعي, كفهم المجازاة على مثقال الجبل من المجازاة على مثقال الذرة المنصوص في قوله: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ(
), وكفهم الاكتفاء بأربعة عدول من الاكتفاء باثنين المنصوص في قوله: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ  ﭼ (
).(كما تقدم)
الثاني: مفهوم موافقة أحروي ظَنِّي, كفهم النهي عن التضحية بالعمياء من نهيه ( عن التضحية بالعوراء(
), ولم يكن هذا قطعيا, لأنَّ العوراء تُوْكَل في المرعى على نفسها وهي ناقصة البصر فلا ترى كل المرعى, ونقصان بصرها مظنة لنقصان أكلها وذلك مظنة لهزالها, والعمياء يُقَدَّم لهل الأكل فيختار لها مثلُ ما تختاره البصيرة لنفسها, فلم يكن عماها مظنة لهزالها كالعوراء, إلا أن هذا الاحتمال بعيد ولكن مَنَعَ القطعَ مع بُعْدِه.
الثالث: مفهوم موافقةٍ مساوٍ قطعي, كفهم حُرمة إحراق مال اليتيم وإغراقه من النهي عن أكله المنصوص في قوله تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ(
) الآية, وكفهم النهي عن البول في إناء وصبه في الماء الراكد من نهيه ( عن البول فيه(
) .
الرابع: مفهوم موافقة مساو ظني, كفهم سراية العتق في الأَمَة المُعْتَق بعضها من قوله (:" من أعتق شركا له في عبد..."(
)الحديث, ولم يكن هذا قطعيا لاحتمال أن الشارع له في عتق الذكر غرض لم يكن في عتق الأنثى, ككونه يقف في صف القتال, ويولي القضاء والإمامة وغير ذلك من الولايات, إلا أن هذا الاحتمال بعيد؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يناط بهما حُكْم, وإن كانا غير طرديين في بعض الأحكام غير العتق كالميراث والشهادة."(
)
2/ "وأما مفهوم المخالفة فهو: أن يكون المسكوتُ عنه مخالفاً لحكمِ المنطوق, كقوله (:" في الغنم السائمة الزكاة "(
), فالمنطوق: السائمةُ, والمسكوت عنه: المعلوفةُ, والتقييدُ بالسومِ يفهمُ منه عدمُ الزكاةِ في المعلوفة.
ويُسمى دليلَ الخطاب, وتنبيه الخطاب, وهو ثمانية أقسام(
) :

1- مفهوم الحصر, نحو: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(
)فإن الحصر المدلول عليه بتقديم المعمول يُفهم منه عدم عبادة سواه جل وعلا.(
) 
2- ومفهوم الغاية, نحو: ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ    ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ  ﰄ ﰅ ﭼ(
), ومفهومه: أنها إِنْ نكحتْ زوجا غيره حلَّت له.

3- ومفهوم الشرط, والمراد بمفهوم الشرط: ما فهم من تعليق حكم على شيء بأداة شرط كإن وإذا,(
) نحو: ﭽ ﭜ ﭝ           ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
), يُفهم منه أنهنَّ إن كنَّ غير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن.

4- ومفهوم الوصف, وهو: لفظ مقيِّد لآخر ليس شرطا ولا غاية ولا استثناء, ويدخل فيها الحال لأنه وصف لصاحبها قيدٌ لعاملها نحو: "أحسن إلى العبد مطيعا واضربه مسيئا" فإنه يفهم من الأول عدمُ الإحسان إن لم يطع, ومن الثاني عدم الضرب إن لم يعص وسواء تقدمت نحو:" في سائمة الغنم زكاة " أو تأخرت نحو: " في الغنم السائمة زكاةٌ ", (ومن أمثلته): قوله تعالى: ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ   ﰍ ﰎ   ﰏ ﰐ  ﭑ ﭼ(
), يدل بمفهومه على أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد,... ولا شك أن مفهوم الرجال مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظه, وأن مفهوم اللقب ليس بحجة على التحقيق..., ولكن مفهوم الرجال هنا معتبر, وليس مفهوم لقب على التحقيق, وذلك لأن لفظ الرجال, وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب بلا نزاع, فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم به, والفرق بينه وبين النساء؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة, وليسوا بعورة بخلاف النساء, ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد, والخروج إليها دون وصف الأنوثة, والحاصل: أن لفظ الرجال في الآية, وإن كان في الاصطلاح لقبا فإنما يشتمل عليه أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور والإناث, يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ "رجال" فهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب؛ لأن لفظ الرجال, مستلزم لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به."(
)   
5- ومفهوم العدد, نحو قوله تعالى: ﭽ ﮔ   ﮕ ﮖ ﭼ(
), يُفهم منه أنه لا يُجلَدُ أكثر من ذلك.

6- ومفهوم الظرف زمانا كان أو مكانا, مثال الزماني: ﭽ ﭑ ﭒ  ﭓ ﭼ(
), يُفهم منه أنه لا حجَّ في غيره, ومثال المكاني: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ(
), يُفهم منه أنه لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقولُ ذلك.
7- ومفهوم العلة, نحو" أعط السائل لحاجته " يفهم منه أن غير المحتاج لا يُعطى, ومفهوم العلة نوع من مفهوم الصفة, والصفة أعم لأنها قد تكون مكمِّلة للعلة لا علة مستقلة كالسَّوْم عند من يقول بأن لا زكاة في المعلوفة؛ لأن السوم ليس علة الزكاة, ولو كان علة تامة لوجبت الزكاة في الوحوش لأنها سائمة, ولكن العلة نعمة الملك وهي مع السوم أتم.
8- ومفهوم اللقب, وهو أضعفها, وضابط اللقب: هو كل اسم جامد, سواء كان اسم جنس, أو اسم جمع, أو اسم عين, لقبًا كان أو كنيةً أو اسماً, فلو قلتَ: جاء زيد, لم يفهم منه عدم مجيء عمرو, وجمهور العلماء على أن اللقب لا مفهوم له, وهو الحق, وربما كان اعتباره كفرا, فقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ(
) الآية –مثلا- لو قال أحد بمفهوم اللقب فقال: يفهم منه أن غير رسول الله ( لم يكن رسولاً فإنه يكفر بالإجماع.
ثم بين الشيخ –رحمه الله- الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب فقال:" الفرقُ بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب: أن تخصيص الغنمِ بالسومِ –مثلا- لو لم يكن للفرق بين السائمة وغيرها في الحكم لكان تطويلا بلا فائدة, بخلاف: جاء زيد, فإن تخصيصه بالذكر ليمكن إسناد المجيء إليه, إذْ لا يصحُّ الإسنادُ بدوم مسند إليه(
)".

المسألة الثانية: درجات مفهوم المخالفة(
) :
ثم بين –رحمه الله- درجات مفهوم المخالفة, وذكر أن لها ست درجات:"

1- مفهوم الحصر, وصيغ الحصر كثيرةٌ, كالنفي والإثبات, و"إنما", والتحقيق أنها أداة حصرٍ كما يدلُّ عليه جعلها في القرآن كثيراً في موضع النفي والإثبات, نحو: ﭽ ﰋ ﰌ   ﰍ     ﰎ ﭼ (
),ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ             ﭤ ﭼ(
), وتقديم المعمول, وتعريف الجزأين, ونحو ذلك."(
) 
2- مفهوم الشرط, نحو: ﭽ ﭜ ﭝ           ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
)كما تقدم, (
).
3- الوصف, وجعله المصنفُ(
)  درجتين:
إحداهما: أن يذكرَ الوصف قيداً للاسم العام.

والثانية: أن يذكر قيداً لغير العام, لا للفظِ الشاملِ لجميعها.
الأولى أقوى من الثانية, ومثال الأولى:" في الغنم السائمةِ زكاةٌ ", ومثال الثانية:" الثيب أحقُّ بنفسها من وليها "(
), والفرق بين المسألتين أن التلفظَ باسم الغنم في الأولى تدخلُ فيه السائمةُ والمعلوفة, فلا يمكن أن يكون غافلا عن المعلوفةِ لدخولها في لفظة الغنم, فيُعْلَمُ أنه ما خصَّ السائمةَ إلا لمخالفة حكمها لحكم المعلوفة, بخلاف لفظ الثيب في الثانية فلا يتناولُ البكرَ, فيمكنُ أنْ يكونَ غافلا عن البكر وقتَ التلفظ باسم الثيب في الثانية.

4- الدرجة الخامسة(
)مفهوم العدد, كحديث" لا تحرمُ المصَّةُ ولا المصتان "(
)  يفهم منه أن الثلاثةُ تُحَرِّمُ, ولكن جاء نصٌ يخالفُ هذا المفهومَ, وهو:" خمس رضعاتٍ يُحَرِّمْنَ "(
) وقصة من عشر رضعات يُحَرِّمْنَ فنُسِخ بخمس... الخ معروفة في الفروع.

5- السادسة: مفهوم اللقب, وقد علمت أن الحقَّ عدم اعتبار مفهوم اللقب, وأن فائدة ذكره إمكانُ الإسناد إليه".(
) وفائدة التفاوت في القوة تقديم الأقوى عند التعارض."(
) 
المسألة الثالثة: موانع اعتبار مفهوم المخالفة(
):
بين الشيخ –رحمه الله-الموانع لاعتبار مفهوم المخالفة فقال:" وله موانعُ تمنعُ اعتباره ذكرها الأصوليون, منها:

1- أنء يكون تخصيصُ المنطوق بالذكر للامتنان, كقولـه تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
), فلا يفهم منه منعُ قديدِ الحوت(
), لأن تخصيص الطري بالذكر لأنه أنسب إلى الامتنان.(
)(ومن أمثلته قوله تعالى): ﭽ ﯳ ﯴ         ﭼ(
)" أي منفعة للنازلين بالقواء من الأرض, وهو الخلاء والفلاة التي ليس بها أحد, وهم المسافرون؛ لأنهم ينتفعون بالنار انتفاعا عظيما في الاستدفاء بها والاستضاءة وإصلاح الزاد, وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ واردا ً للامتنان, وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهوما للمقوين؛ لأنه جيء به للامتنان, أي وهي متاع أيضا لغير المقوين من الحاضرين بالعمران."(
) 
2- ومنها: تخصيصُه بالذكر لموافقة الـواقع, كقـولـه تعالى: ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ(
)الآية, فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين,(
) فجاءت الآية ناهيةً عن الحالة الواقعة من غير قصدِ التخصيص بها.(ومن أمثلته قوله تعالى): ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ    ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ        ﯵ ﯶ  ﯷ  ﭼ(
)ولا خلاف بين أهل العلم أن قوله هنا: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ    ﭼ لا مفهوم مخالفة له, فلا يصح لأحد أن يقول: أما من عبد معه إلهاً آخر له برهان به فلا مانع من ذلك, لاستحالة وجود برهان على عبادة إله آخر معه, بل البراهين القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود وحده جل وعلا, ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره البتة, وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع, فيرد النص ذاكرا الوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم, فتخصيصه بالذكر إذا ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق, بل لتخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع, ومن أمثلته في القرآن هذه الآية؛ لأن قوله: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ    ﭼوصف مطابق للواقع؛ لأنهم يدعون معه غيره بلا برهان, فذكر الوصف لموافقته للواقع."(
)     
3- ومنها: تخصيصُه بالذكر جريا على الغالب, كقوله: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ(
)؛ لأن الغالب في الربيبة كونها في حجر زوج أمها(
), (ومن أمثلته قوله تعالى) ﭽ ﭒ ﭓ           ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ    ﭙ ﭚ ﭼ (
) لا مفهوم مخالفة له؛ لأن جرى على الأمر الغالب, إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر, وإنما يتعذر في السفر, والجري على الغالب من موانع مفهوم المخالفة"(
) .
4- ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد, كحديث: " لا يحل لامرأة تؤمنُ بالله واليوم الآخر..."(
)  الخ.
5- ومنها: ورودُ الجواب على سؤالٍ, فلو فُرِضَ أنَّ سائلا سأله (: هل في الغنم السائمة زكاةٌ؟ فأجابه: في الغنم السائمة زكاة. لم يكن له مفهوم؛ لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال(
) .
6- ومنها: أن يكون المتكلمُ لا يعرفُ حكمَ المفهوم, فإذا كان المتكلمُ يعلمُ حكمَ السائمة, ويجهلُ حكمَ المعلوفةِ, فقال: في السائمة زكاة, يكونُ قوله لا مفهوم له؛ لأن تركهُ للمفهوم لعدمِ علمه بحكمه.

7- ومنها: الخوف, كأن يقول قريبُ العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين: تصدقْ بهذا على المسلمين، فلا يعتبرُ مفهومُ المسلمين؛ لتركه ذكر غيرهم خوفا مِنْ أنْ يُتَّهمَ بالنفاق.

8- ومنه: أن يكون السائلُ يعلمُ حكم المفهوم, ويجهلُ حكمَ المنطوق, فلا يكونُ للمنطوق مفهومٌ؛ لأن تخصيصًهُ بالذكر لأنَّ السائلَ لا يجهلُ إلا إياه. كما لو قلت لإنسان يعلم أن جمع الأختين بنكاح حرام, ويجهلُ حرمةَ جمعهما في الوطء بملك اليمين: جمع الأختين بملك اليمين حرام, فلا يفهم منه أن جمعهما بالنكاح غير حرام؛ لأن التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم المنطوق دون المفهوم." (
)
المسألة الرابعة: حكم الاحتجاج بمفهوم المخالفة.
بين الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- حكم الاحتجاج بمفهوم المخالفة فقال:" أن مفهوم المخالفة حجة على القول المشهور, وهو مذهب الجمهور, وأن أبا حنيفة –رحمه الله- لا يقول بمفهوم المخالفة من أصله."(
) 
المبحث الخامس: مجمل القرآن الكريم, ومبينه.
لقد وردت آيات في القرآن الكريم واضحة المعنى ظاهرة الدلالة, حيث تفهم معناها بالتعين لا يحتمل غيره, وقد يرد البعض الآخر من آيات القرآن الكريم يحتمل أكثر من معنى من غير ترجيح, وهذا ما يعرف بالمجمل والمبين عند العلماء, وقد بين الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- المجمل والمبين في ثنايا كتبه, وسأقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: تعريف المجمل في اللغة والاصطلاح, وأسبابه, وحكمه.
ويشتمل على ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تعريف المجمل في اللغة والاصطلاح.
بين الشيخ –رحمه الله- تعريف المجمل في اللغة والاصطلاح في مقدمة كتابه أضواء البيان حيث قال:" اعلم أولا أن المجمل في اللغة: هو المجموع, وجملة الشيء مجموعه.(
) وقال في شرحه للمراقي:" المجمل: اسم مفعول أَجْمَلَه إذا خلَطَه بغيره ولم يميزه عنه."(
) 
" وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت فيه عبارات أهل الأصول, والتحقيق: أنه ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره."(
)
ما ذكره الشيخ –رحمه الله- هو التعريف الراجح؛ لأن المجمل: هو ما دل على معنيين فأكثر, ولا يفهم المراد من هذه المعاني إلا بدليل آخر يعيّنه, أو يبين صفته, أو مقداره, وقد عرفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- فقال:" ما يتوقف فهم المراد منه على غيره, إما في تعيينه, أو بيان صفته أو مقداره."(
) 
 الفرع الثاني: أسباب الإجمال.
بين الشيخ –رحمه الله- أسبابا للإجمال مع ذكر ما يبينه منها:"
1-الإجمال الواقع بسبب اشتراك, سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف.
مثاله في الاسم قوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭼ (
) لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض, وقد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله: ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ(
)فاللام للتوقيت, ووقت الطلاق المأمور به فيه في الآية  الطهر, لا الحيض, وتدل له قرينة زيادة التاء في قوله ﭽ ﭻ ﭼ ﭼلدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار, فلو أراد الحيضات لقال: ثلاث قروء بلا هاء, لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار وثلاث حيضات.
ومن أمثلة الاشتراك في اسم قوله تعالى: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ(
)فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم, وعلى المعتق من الجبابرة, وعلى الكريم, وكلها قيل به في الآية, وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي وضعت للناس في قوله: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ       ﮜ   ﮝ ﭼ(
) الآية, يدل للأول.
ومثاله في الفعل قوله تعالى: ﭽ ﮑ ﮒ    ﮓ   ﭼ(
)فإنه مشترك بين إقبال الليل وإدباره, وقد جاءت آية تؤيد أن معناه في الآيـة أدبر وهي قـولـه تعالى: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ       ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ    ﭼ(
)فيكون عسعس في الآية بمعنى أدبر يطابق معنى آية المدثر هذه كما ترى.

ومثاله في الحرف قوله تعالى: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭼ(
)فإن الواو في قوله:" وعلى سمعهم " وقوله " وعلى أبصارهم " محتملة للعطف على ما قبلها وللاستئناف, ولكنه تعالى بين في سورة الجاثية أن قوله هنا:" وعلى سمعهم " معطوف على قلوبهم, وأن قوله:" وعلى أبصارهم غشاوة " جملة مستأنفة مبتدأ وخبر, فيكون الختم على القلوب والأسماع, والغشاوة على خصوص الأبصار, والآية التي بين بها ذلك هي قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ     ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
).

ومن أمثلة الاشتراك في حرف أيضا الاشتراك في الـواو من قـولـه: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ   ﭼ(
)فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه ومحتملة للاستئناف, فيكون الله تعالى مستأثرا بعلمه دون خلقه وفي الآية قرائن ترجح أنه للاستئناف أوضحها ابن قدامة في روضة الناظر قال: وفي الآية قرائن تدل على أن الله ( منفرد بعلم تأويل المتشابه, وأن الوقف الصحيح عند قولـه تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼلفظا ومعنى, أما اللفظ فلأنه ذم مبتغى التأويل, ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما, ولأن قولهم: " آمنا " يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره."(
)
2-الإجمال الواقع بسبب إبهام(
) في اسم جنس جمعا كان أو مفردا, أو اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حرف.

فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله تعالى: ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ        ﭼ (
)فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى في سورة الأعراف: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ  ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭼ  (
).

ومن أمثلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى: ﭽ ﯢ ﯣ      ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ  ﯩ ﯪ ﭼ (
) الآية, فقد أبهمها هنا وبينها بقوله: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ     ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ   ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(
).
ومن أمثلته قوله: ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ   ﭼ(
)فقد بينها بقوله: ﭽ ﭨ  ﭩ ﭪ    ﭫ   ﭬ  ﭭ ﭮ ﭯ  ﭰ ﭼ(
)الآية ونحوها من الآيات.
ومن أمثلته قوله: ﭽ ﭷ ﭸ   ﭹ ﭺ ﭼ(
)فقد بين عهده بقوله: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﭼ(
) وبين عهدهم بقوله: ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ(
).
ومثال الإجمال بسبب الإبهام في اسم جمع قوله تعالى في سورة الدخان: ﭽ ﭾ      ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ            ﮇ ﮈ  ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ(
) فالقوم: اسم جمع وقد أبهمه هنا, وكذلك قوله في الأعراف: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ       ﯚ ﯛ  ﯜ ﭼ(
)الآية, فإنه أبهم فيه القوم أيضا, ولكنه بين في سورة الشعراء أن المراد بأولئك القوم بنو إسرائيل لقوله في القصة بعينها: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ   ﰇ          ﰈ  ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ(
).
ومن أمثلته قوله تعالى: ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ     ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ          ﰀ ﰁ ﰂ                 ﭼ(
)فإنه أبهم هولاء القوم هنا ولكنه أشار إلى أنهم سبأ بقوله عن الهدهد مقرراً له: ﭽ ﯶ   ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ    ﯼ ﯽ   ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ  ﭑ   ﭒ ﭓ   ﭔ ﭼ(
)الآية.
ومثال الإجمال بسبب الإبهام في صلة موصول قوله تعالى: ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ   ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﭼ(
)فقد أبهم هنا هذا المتلو عليهم الذي هو صلة الموصول ولكنه بينه بقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(
)الآية.
ومن أمثلته قوله تعالى: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭼ(
)فإنه أبهم هنا هولاءﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ  ﮊ ﮋ ﭼ(
).
ومن أمثلته قوله تعالى: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭼ(
)فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه ( في نفسه وأبداه الله, ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه زينب بنت جحش حيث أوحي إليه ذلك وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة, (
)  لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ(
)وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه القرآن وهو اللائق بجنابه ( ... .
ومثال الإبهام في معنى حرف قوله تعالى: ﭽ ﮰ ﮱ   ﯓ       ﭼ(
)فإن لفظة "من " فيه للتبعيض ولكن هذا البعض المدلول عليه بحرف التبعيض المأمور بإنفاقه مبهم هنا, وقد بينه تعالى بقوله: ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ(
)الآية, والعفو الزائد على الحاجة الضرورية.
3- الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير.
ومن أمثلته قوله تعالى في سورة العاديات: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ(
)فإن الضمير يحتمل أن يكون عائدا إلى الإنسان, وأن يكون عائدا إلى رب الإنسان المذكور في قوله: ﭽ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ   ﭼ(
)ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو الأول في اللفظ بدليل قوله بعده: ﭽ ﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ ﭼ(
)فإنه للإنسان بلا نزاع, وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم."(
)
4- الإجمال الواقع بسبب اشتراك التأليف قال الشيخ –رحمه الله-:" وقد يكون الإجمال في لفظ مركب, كقوله: ﭽ ﯮ ﯯ   ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ ﭼ(
) متردد بين الزوج والولي.
5- الإجمال الواقع بسبب التصريف, قال الشيخ –رحمه الله-:" وقد يكون بحسب التصريف, كالمختار, يصح لاسم الفاعل واسم المفعول. قال مقيده –عفا الله عنه-: كل فعل على وزن " افتعل " إذا كان معتلَّ العين أو مضعَّفاً يتحد اسم فاعله واسم مفعوله؛ لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل, والفتحة المميزة لاسم المفعول, كلتاهما تسقط للاعتلال والتضعيف.

مثاله في معتل العين: المختار, والمصطاد, والمجتاب, ومثاله في المضعَّف: المضطر, والمحتل.

وكذلك كل صيغةِ " فاعل " مضعَّفة, يستوي لفظ اسم فاعلها واسم مفعولها, كما يستوي مضارعها المبني للفاعل ومضارعها المبني للمفعول, ك" مضار " لهما, و" يضار "للفعلين, ولأجله اختلف في إعراب ﭽ ﯦ ﭼ في قوله تعالى: ﭽ ﯤ ﯥ  ﯦ ﭼ(
) فقيل: فاعل, وقيل: نائب فاعل, وكذلك ﭽ ﯮ    ﭼ وﭽ ﯰﯱ  ﭼ في قوله تعالى: ﭽ ﯬ   ﯭ ﯮ        ﯯ ﯰ ﭼ(
)".(
) 
الفرع الثالث: حكم المجمل:

بين الشيخ –رحمه الله- حكم المجمل فقال:" وحكم المجمل التوقفُ عنه حتى يُعْرَفَ البيان, كما تقدم."(
)
المطلب الثاني: المبين تعريفه, وأقسامه و بما يحصل .
ويشتمل على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف البيان في اللغة والاصطلاح:
لقد بين الشيخ –رحمه الله- تعريف البيان في اللغة والاصطلاح فقال:" وأما البيان فهو لغة: اسم مصدر بمعنى التبيين, وهو الإيضاح والإظهار كالسلام بمعنى التسليم, والكلام بمعنى التكليم, والطلاق بمعنى التطليق, وقد يطلق على المبين بالكسر والفتح.(
) 
وأكثر الأصوليين على أن البيان في الاصطلاح الأصولي هو: تصيير المشكل واضحا."(
) أو بعبارة أخرى :" إظهار ما كان فيه خفاء ".(
) أي: إخراجه من حال الخفاء إلى حال الظهور والاتضاح."(
)
وقد ذكر الشيخ –رحمه الله- تعريفات أخرى غير ما اختاره فقال:" فقيل: هو الدليل, وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن.

وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح.

وقيل: ما دل على المراد بما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد."(
)
وقيل: فهو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة, وإما بعد البيان.(
)  
هذه تعريفات للبيان, وما ذكره الشيخ رحمه الله هو أرجح هذه التعريفات, وغيره لا يخلو من اعتراض, وهو تعريف الجمهور لأن البيان عندهم:إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به." (
)
الفرع الثاني:أقسام البيان:
بين الشيخ –رحمه الله- قسمي البيان, وأن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة, وذكر أن البيان بالكتاب تارة يكون متصلاً بالمبين, وتارة منفصلاً, فقال:" إن البيان يكون بكل ما يجلو العمى أي: يزيل الجهلَ ويبيّنُ المقصود من نص أو قرينة أو عقل أو حس، والمبين تارةً يكون مقترناً بالمبين, كقوله:ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ    ﭽ ﭾ ﭼ (
), وتارةً يكون مستقلاًّ عنه كتبيين: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﭼ (
)."(
)
ويقع البيان بالسنة, قال الشيخ –رحمه الله-:" إن المبيِّن –باسم الفاعل- لا يشترط أن يكون مساويا للمبيَّن-باسم المفعول- في القوة بل يجوز تبيين الأقوى في السند أو الدلالة بما هو أضعف منه سندا أو دلالة.

مثال تبيين الأقوى سندا بما هو دونه في قوة السند؛ تبيين آيات الصلاة والزكاة بأخبار الآحاد, كتبيين: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ    ﯘ ﭼ(
)بحديث: " ليس فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ صدقة ".(
) 
ومثال تبيين الأقوى دلالة بما هو دونه في قوة الدلالة: تبين المنطوق بالمفهوم, كتبيين أن المراد في قوله (:" في أربعين شاةً شاةٌ "(
)خصوص السائمة بمفهوم قوله:" في الغنم السائمة زكاة "(
) عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة."(
) 
الفرع الثالث: بما يحصل البيان:
بين الشيخ –رحمه الله- بالذي يحصل البيان فقال:" والبيان يحصلُ بكل ما يُزيل الإشكال من:
أ- كلام: كبيان قوله تعالى: ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ  ﮗ ﭼ (
)بقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ(
).
ب- أو كتابة: ككتابته ( إلى عماله على الصدقات.
ج- أو إشارة: كقوله: " الشهر هكذا وهكذا "(
)وأشار بأصابعه إلى كونه مرة ثلاثين, ومرة تسعا وعشرين.
د- أو فعل: كبيانه ( للصلاة والحج بالفعل, وقال في الأولى:" صلوا كما رأيتموني أصلي "(
)  وفي الثانية :" خذوا عني مناسككم ".(
) 
هـ- أو سكوت على فعل: فإنه بيان لجوازه."(
) 
المبحث السادس: المجاز في القرآن الكريم.
لقد تكلم الشيخ –رحمه الله- في المجاز في القرآن الكريم, في ثنايا كتبه, ولا يحتاج موقفه من المجاز في القرآن الكريم إلى كبير جهد؛ لأنه ألف فيه رسالة مستقلة سماها" منع جواز المجاز في المنزَّل للتعبد والإعجاز " وذكر سبب تأليفها فقال:" فإنا لما رأينا جُلَّ أهل هذا الزمان يقولون بجواز المجاز في القرآن, ولم ينتبهوا لأن هذا المنزل للتَّعبُّد والإعجاز كله حقائق وليس فيه مجاز, وأن القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال, وأن نفي ما ثبت في كتاب أو سنة لا شك في أنه محال, أردنا أن نبين في هذه الرسالة ما يفهم منه الحاذق الذائق أن القرآن كله حقائق, وكيف يمكن أن يكون شيء منه غير حقيقة, وكل كلمة منه بغاية الكمال جديرة حقيقة."(
) 
وقبل الشروع في البحث في الموضوع سأذكر تعريف المجاز وأقسامه من خلال ما ذكره الشيخ –رحمه الله- لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره, مقسما هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: تعريف المجاز في اللغة والاصطلاح, وأنواعه.
ويشتمل على فرعين:
الفرع الأول: تعريف المجاز في اللغة والاصطلاح:
بين الشيخ –رحمه الله- تعريف المجاز في اللغة(
) والاصطلاح فقال:"هو في اللغة مَفْعَل مِنْ جاز المكان يجوزه إذا تعداه, ويحتمل أنه اسم مصدر, أو مكان, أو فاعل, أو مفعول, إذ يحتمل كونه جواز المعنى الأصلي أي تعديه إلى غيره, ويحتمل المحل الذي فعل فيه ذلك اللفظ الذي استعمل في غير معناه, ويحتمل كون اللفظ جائزا أي متعديا محله الأصلي إلى غيره, كل هذه الاحتمالات الأربعة قال بها البعض."(
) 
" وفي الاصطلاح(
) هو: اللفظ المستعمل في غير ما وُضع له لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي.

وهذا تعريف المجاز المفرد لأنه هو المقصود عند الأصوليين, أما المجاز المركب ,والمجاز العقلي فليس لهما ذكر في الأصول, وإنما يذكران في فن البيان."(
) 
الفرع الثاني: أنواع المجاز(
) :
بين الشيخ –رحمه الله- أنواع المجاز الثلاثة عند البيانيين:"

1-المجاز المفرد: وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي,(
) كقولك :" رأيت أسدا يرمي " فلفظة الأسد موضوعة للحيوان المفترس, وقد استعملت في غيره وهو الرجل الشجاع لعلاقة(
) جامعة بينهما وهي الشجاعة, مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي الذي هو الحيوان المفترس وهي لفظة " يرمي "؛ لأن الحيوان المفترس لا يرمي, والذي يرمي هو الرجل الشجاع".(
) والعلاقة إن كانت المشابهة: " كقولك رأيت أسدا يرمي " سُمِّي هذا النوعُ من المجاز استعارة, وحد الاستعارة: مجاز علاقته المشابهة,(
)وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية, ونحو ذلك, سمي مجازا مفردا مرسلا, كقول الشاعر.
أكلتُ دماً إن لم أرعك بضرةٍ    بعيدةِ مهوى القرطِ طيبةِ النشرِ(
)
أطلق الدمَ وأراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية؛ لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له.(
) والسببية هو: تسمية الشيء باسم سببه مجازا مرسلا, علاقته كونه سببه, كقولهم " رَعَيْنا الغيثَ " أي النبات, فأطلق الغيث وأريد به النبات؛ لأنه سببه مجازا مرسلا علاقته السببية.(
) 
2-المجاز المركب: بين الشيخ –رحمه الله- تعريف المجاز المركب فقال:" وضابطه: فهو اللفظ المركب الذي استعملت مفرداته في حقائقها اللغوية, واستعمل مجموع معناه في غير ما وضع له مجموع تلك الكلمات المستعملة في حقائقها؛ لعلاقة بينهما, مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي, كقولك للمتردد في فعل أمر:" ما لك تقدم رجلا وتؤخر أخرى؟"؛ فالتقديم والتأخير والرجل والأخرى كلها حقائق لغوية, إذ المراد بكل واحد منها معناه اللغوي الحقيقي، إلا أن مجموع الهيئة الحاصلة بينهما مجازا مركبا على سبيل الاستعارة التمثيلية.
واعلم أن علاقة المجاز المركب لابد أن تكون المشابهة أو غيرها, فإن كانت المشابهة فهي الاستعارة التمثيلية, ومنها جميع الأمثال السائرة, وأما إن كانت علاقة المجاز المركب غير المشابهة فهو مجاز مركب مرسل, ولا يسمى استعارة, كقول الشاعر: 

هواي مع الركب اليماني مصعد      جنيب وجثماني بمـكة مـوثق
فإن مفردات هذا البيت كلها حقائق لغوية, ومعناه المركب هو الإخبار بأن هواه مصعد جنيب مع الركب اليمانين وجثمانه موثق بمكة, إلا أن أطلق هذا المعنى الخبري وأراد به معنى إنشائيا, وهو إنشاء التحسر والتلهف على ما نزل به من كون جثمانه موثقا بمكة ومَهْوِيِّه باليمن سبب لتحسره. وإنما كان الخبر المذكور مجازا لأنه لم يرد به فائدة الخبر ولا لازمها, كما هو ظاهر ".(
) 
3-المجاز العقلي: " ويسمى أيضا مجازا في الإسناد, والمجاز الحكمي, والمجاز في الإثبات, والإسناد المجازي, وحده: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في اعتقاد المتكلم لأجل ملابسة بينهما, أي المسند و ذلك الغير الذي أسند إليه, مع قرينة مانعة عن إرادة ما هو له."(
) 
المطلب الثاني: اختلاف العلماء في أصل وقوعه في اللغة والقرآن.
ذكر الشيخ –رحمه الله- الخلاف في أصل وقوعه في اللغة, ثم بين الخلاف في وقوعه في القرآن الكريم, ولنترك المجال لشيخنا ليدلي بدلوه في الموضوع حيث قال:" اعلم أولاً أن المجاز اختُلِفَ في أصل وقوعه, قال أبو إسحاق الإسفرائيني,(
) وأبو علي الفارسي:(
)  إنه لا مجاز في اللغة أصلاً,..., وكل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازاً فهو –عند من يقول بنفي المجاز-أسلوب من أساليب اللغة العربية, فمن أساليبها: إطلاق الأسد مثلاً على الحيوان المفترس المعروف, وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره.
ومن أساليبها: إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك. ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد والثاني يحتاج إليه؛ لأن بعض الأساليب يتضح فيه المقصود فلا يحتاج إلى قيد, وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه, وكل منهما حقيقة في محله, وقس على هذا جميع أنواع المجازات.

وعلى هذا فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلا, كما حققه العلامة ابن القيم –رحمه الله- في الصواعق(
) .

ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن:

فقال قوم: لا يجوز أن يقال في القرآن مجاز, منهم(
) ابن خُوَيز مِنْداد(
) من المالكية, وابن القاص(
) من الشافعية, والظاهرية, وبالغ في إيضاح منع المجاز في القرآن الشيخ أبو العباس ابن تيمية, وتلميذه العلامة ابن القيم –رحمهما الله تعالى-؛ بل أو ضحا منعه في اللغة أصلا.
والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق: أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقًا على كلا القولين.
أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً –وهو الحـق- فعدم المجاز في القرآن واضح, وأمَّا على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن".(
) 
ثم شرع –رحمه الله- بدليل القائلين بمنعه في القرآن الكريم, فقال:" ومن أوضح الأدلة في ذلك أنَّ جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أنَّ المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة, دون الحقيقة فلا يجوز نفيها, فتقول لمن قال: رأيت أسدًا على فرسه, هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع, والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه, وهو باطل قطعًا, وبهذا الباطل توصل المعطِّلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه (, بدعوى أنها مجاز, كقـولهم في ﭽ ﮐ ﭼ: استولى, وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز."(
)
ثم أجاب -رحمه الله- عن أدلة القائلين بالمجاز, فقال:" فإن قيل كل ما جاز في اللغة العربية جاز في القرآن؛ لأنه بلسان عربي مبين.

فالجواب: أن هذه كلية(
) لا تصدق إلا جزئية(
), وقد أجمع النظار على أن المسوَّرة(
) تكذب لكذب سورها, كما تكذب المُوجِهة(
) لكذب جهتها. وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به يقول: المجاز جائز في اللغة العربية فهو جائز في القرآن, ينتج من الشكل الأول:(
) المجاز جائز في القرآن.

فنقول: سلمنا المقدمة(
) الصغرى تسليمًا جدليًّا(
)؛ لأن الكلام على فرض صدقها, وهي قولنا: المجاز جائز في اللغة العربية, ولكن لا نسلّم الكبرى التي هي قوله: وكل جائز في اللغة العربية جائز في القرآن, بل نقول بنقيضها(
), وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيضَ الكلية الموجبة جزئية سالبة(
), فهذه المقدمة التي فيها النزاع وهي قوله: كل جائز في اللغة جائز في القرآن, كلية موجبة(
)منتقضة بصدق نقيضها الذي هو جزئيةٌ سالبة,(
) وهي قولنا: بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن, فإذا تحقق صدق هذه الجزئية السالبة تحقق نفي الكلية الموجبة التي هي قوله: كل جائز في اللغة جائز في القرآن, والدليل على صدق الجزئية السالبة التي نقضنا بها كليته الموجبة كثرة وقوع الأشياء المستحسنة في اللغة عند البيانين, كاستحسان المجاز وهي ممنوعة في القرآن بلا نزاع, فمن ذلك ما يسميه علماء البلاغة الرجوع,(
) وهو نوع من أنواع البديع المعنوي..., فإنه بديع المعنى في اللغة عندهم وهو ممنوع في القرآن العظيم؛ لأن نقض السابق فيه باللاحق إنما هو لإظهار المتكلم الوَلَه والحيرة من أمر كالحب مثلاً, ثم يظهر أنه ثاب له عقله وراجع رشده, فينقض كلامه الأول الذي قاله في وقت حيرته غير مطابق للحق, كقول(
) زهير(
):

قف بالدِّيار التي لم يُعْفِها(
)   القِدَمُ بلى وغَيَّرَها الأرواحُ والدِّيَمُ
فقوله: بلى وغيرها إلخ. عندهم ينقض به قوله: " لم يعفها القدم " إظهارًا؛ لأنه قال الكلام الأول من غير شعور, ثم ثاب إليه عقله فرجع إلى الحق, وهذا بليغ جدًا في إظهار الحب والتأثر عند رؤية دار الحبيب, ولا شك أن مثل هذا لا يجوز في القرآن ضرورة...
ومن ذلك ما يسميه البلاغيون: إيراد الجد في قالب الهزل,(
) كقول الشاعر(
):

إِذَا ما تَمِيمِيٌّ أتاك مُفاخرًا   فَقُلْ عدِّ عَنْ ذا كيفَ أكلُكَ للضَّبِّ
فإن قوله: كيف أكلك للضَّبِّ, يظهر أنه هزل وهو يقصد به تعييرهم بأكلهم الضب, وهذا من البديع المعنوي(
), فهو بديع المعنى, مع أنه لا يجوز في القرآن لاستحالة الهزل فيه, قال تعالى: ﭽ ﮋ   ﮌ  ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ   ﮑ ﮒ ﭼ(
)".
ثم فصل –رحمه الله- في ذكر الأمثلة الجائزة في اللغة, مع كونها ممنوعة في القرآن الكريم, إلى أن قال:" وأمثال هذا كثيرة, وفي البعض الذي ذكرنا كفاية لِمَا قدمنا من أن الكلية الموجبة تبطل من أصلها بمجرد صدق نقيضها الذي هو الجزئية السالبة, والجزئية السالبة التي هي: ليس كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن يتحقق صدقها بمثال واحد, وقد جئنا بأمثلة متعددة."(
) 
ثم أجاب -رحمه الله – على ما ادُّعِيَ فيه المجاز من آيات القرآن الكريم, فقال:" فإن قيل: ما تقول أيها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ(
) وقوله: ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﭡ ﭢ       ﭣ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ(
)؟.
فالجواب: أن قوله: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼلا مانعَ من حمله على حقيقة الإرادة المعروفةِ في اللغة, لأنَّ الله يعلمُ للجماداتِ ما لا نعلمُه لها كما قال تعالى: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ(
), وقد ثَبتَ في صحيح البخاريِّ حنَينُ الجِذْعِ الذي كان يخطبُ عليه (.(
), وثبت في صحيحِ مسلم أنَّه ( قال:" إني أعرفُ حَجَرًا كانَ يسلِّمُ عَلَيَّ في مكةَ"(
) .
وأمثالُ هذا كثيرةٌ جدًّا, فلا مانِعَ من أن يَعْلَمَ اللهُ من ذلكَ الجدار إرادة الانقضاض, ويجاب أيضًا بما قدَّمنَا من أنَّه لا مانعَ من كونِ العربِ تستعملُ الإرادةَ عنْدَ الإطلاقِ في معناها المشهورِ, وتستعملُها في الميلِ(
)عند دلالة القرينة على ذلك, وكلا الاستعمالين حقيقةٌ في محلِّه, وكثيرًا ما تَستعملُ العربُ الإرادةَ في مشارفَةِ الأمرِ, أي قرب وقوعهِ كقربِ الجدارِ من الانقضاض سُمِّي إرادة, كقول (
) الرَّاعي(
):

في مَهْمَهٍ قَلِقَتْ بها هاماتُها    قَلَقَ الفُؤوُسِ إذا أردْنَ نُصُولاً

يعني بقوله:" أردن": تحركنَ مشرفاتٍ على النصولِ وهو السقوط, وكقول الآخر:

يُريدُ الرُّمْحُ صدْرَ أبي براء     ويَعْدل عن دماءِ بني عقيل

فقوله: "يُريدُ الرُّمْحُ صدْرَ أبي براءٍ", أي: يميل إليه, وأمثالُ هذا كثيرةٌ في اللغة العربية(
) .

والجواب عن قوله:  ﭽ ﮚ ﮛ ﭼمن وجهين أيضًا:
الأول:أنَّ إطلاق القريةِ وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية أيضًا كما قدَّمنا.

الثاني: أنَّ المضافَ المحذوفَ كأنّه مذكورٌ لأنه مدلولٌ عليه بالاقتضاء,(
)وهي عند جماهير الأصوليين دلالةُ الالتزام, وليست من المجاز عندهم, كما هو معروف في محله,(
)  وتغييرُ الإعرابِ عند الحذفِ من أساليب اللغةِ أيضًا كما عقده في الخلاصة (
) بقوله:

وما يلي المضافَ يأتي خلفًا    عنه في الإعراب إذا ما حُذِفَا
..., مع أن حد المجاز لا يشملُ مثلَ: ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ؛ لأن القرينة فيه- عند القائل بأنه مجاز النقص(
) - مستعملةٌ في معناها الحقيقيِّ, وإنما جاءها المجاز عندهم من قبل النقص المؤدِّي لتغيير الإعرابِ, وقد قدمنا أن المحذوف مقتضى, وأن إعراب المضافِ إليه إعراب المضافِ إذا حُذف من أساليب اللغة العربية.

والجواب عن قوله: ﭽ ﭡ ﭢ       ﭣ ﭼأنه لا مجاز زيادة فيه؛ لأن العرب تطلق المثلَ وتريدُ به الذات, فهو أيضًا أسلوبٌ من أساليب اللغة العربية, وهو حقيقة في محله كقول العرب: مِثْلُكَ لا يفعل هذا, يعنونَ: لا ينبغي لك أنْ تفعلَ هذَا, ودليلُ هذا وجوده في القرآنِ, كقوله تعالى: ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ    ﮰ ﮱ ﭼ(
), أي: شَهِدَ على القرآنِ أنه حق, وقوله تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ           ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﮢ        ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ(
), يعني: كمنْ هو في الظلمات...
ويجابُ أيضًا بأنَّ أداةَ التشبيه كُرِّرتْ لتأكيدِ نفيِ المِثْلِيةِ المنفيةِ في الآية.
والجواب عن قوله تعالى: ﭽ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ(
): أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه, قال تعالى: ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(
), والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفعِ؛ لأن مريدَ البطش يرفع جناحيه, ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه, فالأمر بخفض الجناح للوالدين كناية عن لين الجانب لهما, والتواضع لهما, كما قـال لنبيه (: ﭽ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﭼ(
).
وإطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب أسلوب معروف, ومنه قول الشاعر:

وأَنْتَ الشَّهيرُ بخفضِ الجناحِ    فلا تَك في رفْعِه أجْدَلاَ

وأما إضافة الجناح إلى الذل فلا تستلزم المجاز كما يظنه كثير؛ لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك حاتم الجود, فيكون المعنى: واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة, أو الذلول على قراء الذل بالكسر,..., وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته, ونظيره في القرآن الإضافة في قوله: ﭽ ﮡ ﮢ ﭼ(
),ﭽ ﰂ ﰃ  ﭼ (
)يعني: مطر حجارة السجيل الموصوف بسوئه من وقع عليه, وعذاب أهل النار الموصوف بسوء من وقع عليه, والمسوِّغ لإضافته خصوص الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة الإنسان لا من صفة خصوص الجناح, أن خفض الجناح كُنِّي به عن ذل الإنسان وتواضعه, ولين جانبه لوالديه رحمة بهما, وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من أساليب اللغة العربية كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية في قوله: ﭽ ﯧ ﯨ   ﯩ ﯪ ﭼ (
), وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ  ﭭ   ﭮ   ﭯ ﭼ(
), وهذا هو الظاهر في معنى الآية, ويدل له كلام السلف من المفسرين(
) .
وقال العلامة ابن القيم –رحمه الله- في الصواعق(
) :" إن معنى إضافة الجناح إلى الذل أن للذل جناحًا معنويَّا يناسبه, لا جناح ريش". والله أعلم.
وما يذكره كثير من متأخري المفسرين(
) القائلين بالمجاز في القرآن كله غير صحيح, ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه من نقل ولا عقل."(
)
هذا ملخص ما ذكره الشيخ –رحمه الله- في المسألة, واقتصرت عليه لإيفائه بالمقصود, حيث ذكر أقوال العلماء مع الأدلة والمناقشة والترجيح, وما ذهب إليه الشيخ –رحمه الله- واختاره هو مذهب المحققين من أهل العلم.(
) 
المبحث السابع: الكلمات المعربة في القرآن الكريم.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة, فمنهم من قال: إن القرآن الكريم كله عربي, ومنهم من قال: إن في القرآن الكريم ألفاظ بغير لسان العرب, وعرّبت بالاستعمال, مع أنهم أجمعوا على وجود الأعلام الأعجمية في القرآن الكريم, بين ذلك الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- حيث قال:" إن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عُرِّبَتْ, أو كله عربي؟(
) 
فحجةُ من قال: كلُّه عربيٌّ الآيات الدالة على ذلك, كقوله: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ ﭢ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ  ﯠ ﭼ(
), ونحو ذلك من الآيات.
وحجة من قال: فيه عجمي معرَّب, ادعاؤه الوقوع, قال: كـﭽ ﭭ ﭮ   ﭼ(
)أصلها حبشية, وﭽ ﮰﭼ(
)) "مشكاة" أصلها هندية, وﭽ ﯔ ﭼ(
)أصلها فارسية, وقال: هذا الوقوع لا يُعارض الآيات المذكورة؛ لأنَّ اشتمال القرآن الكريم على كلمات قليلة أعجمية لا يخرجه عن كونه عربيًا, أو لأن العرب لما نطقت به وعرَّبته صار عربيًا.

قال مقيده –عفا الله عنه-: أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم, كابن جرير(
), من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير عربية, وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه, والدليلُ على هذا القول أنَّ دعوى أن أصله عجمي ثم عُرِّبَ معارضةٌ بمثلها, وهو إمكان كون أصله عربيًا ثم عُجَِّمَ في اللغات الأخرى.
تـنـبـيه:
أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف(
)؛ لأنَّ العَلَم يحكى بلفظه في جميع اللغات."(
) 
والراجح ما اختاره الشيخ –رحمه الله- من أن القرآن الكريم ليس فيه ألفاظ معربة, إلا الأعلام الأعجمية, حيث قال:" والتحقيق الذي هو الأشبه أن القرآن كله عربي إلا الأعلام, وما دمنا نقول: أخذ العرب هذه الكلمة من الجيل العجمي الفلاني فلِمَ لا نقول: إن ذلك الجيل العجمي أخذها عن العرب؟ الكل محتمل ولا دليل على أنه أخذها خصوص هولاء عن هولاء, فعلينا أن نتمسك بالعموم في قوله: ﭽ ﮣ ﮤ    ﮥ ﮦ ﭼ <(
)..." (
). 
وما ذهب إليه الشيخ –رحمه الله- قرره الأئمة الأعلام كالإمام الشافعي, حيث قال:" والقرآنُ يدُل على أنْ ليس من كتاب الله شيءٌ إلا بلسان العربِ" وابن جرير, وابن عطية, والقرطبي, –رحمهم الله جميعًا-, ونسبه الزركشي –رحمه الله- في البرهان إلى الجمهور.(
) والله ( أعلم. 
(�) ينظر بالتفصيل: تفسير الطبري ج3/200-202, الجامع لأحكام القرآن ج4/13, زاد المسير ص 177-178, تفسير ابن كثير 1/354, البرهان 2/45-46, الإتقان 3/3-5, مناهل العرفان ج2/530-531, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 193, وللصبحي ص 282, إرشاد الفحول ص 65.  


(�) شرح المراقي 1/276, ينظر أيضا: اللسان 3/271, وقال ابن فارس: الحاء والكاف والميم أصل واحد, وهو المنع, وأوّل ذلك الحكم, وهو المنع من الظلم, وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 258, والمفردات 133-134. 


(�) سورة الأنعام آية 72. 


(�) سورة الإسراء آية 32. 


(�) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 13/272. 


(�) ينظر: زاد المسير ص 177. 


(�) سورة هود آية 1. 


(�) شرح المراقي 1/280-281, دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص 53.


(�) المتشابه في اللغة: مأخوذ من التشابه وهو: أن يشبه أحدُ الشيئين الآخرَ. ينظر: المفردات ص 157-158, معجم مقاييس اللغة ص 526, واللسان 7/23.  


(�) سورة آل عمران آية 7. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 53-54, المذكرة ص 93, شرح المراقي 1/281. 


(�) المذكرة ص 93. 


(�) منهم  القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية, والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله ينظر:  الجامع لأحكام القرآن ج4/13, مجموع الفتاوى 13/274, أصول في التفسير ص 45-46. 


(�) سورة هود آية 1. 


(�) سورة الزمر آية 23. 


(�) سورة آل عمران آية 7. 


(�) الوصم: العَيب والعارُ, يقال: ما في فلان وصمةٌ. ينظر: مختار الصحاح ص 340. 


(�) سورة الإسراء آية 32. 


(�) سورة الإسراء آية 39. 


(�) سورة آل عمران آية 7. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 53-54, المذكرة ص 93. 


(�) سورة آل عمران آية 7. 


(�) ينظر بالتفصيل: تفسير ابن جرير ج3/214, معاني القرآن للنحاس 1/123, تفسير البغوي 1/280, زاد المسير ص 189, تفسير القرطبي ج4/18-21, تفسير ابن كثير 1/356, التسهيل لابن جزي ج1/100, فتح القدير1/257-259, تفسير السعدي ص 126-127, البرهان 2/47-48, الإتقان 3/5-12, إرشاد الفحول ص 299.


(�) الاستئناف: وهو ما وقع جوابا لسؤال مقدر معنى لما قال المتكلم, ينظر: التعريفات ص 21. 


(�) هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيليّ ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي, أحد الأئمة في المذهب الحنبلي, ولد سنة 541هـ, صاحب التصانيف, منها: المغني, والكافي, وروضة الناظر, توفي سنة:(620هـ). ينظر: السير 22/165, شذرات الذهب 5/179. 


(�) ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر 1/279-281. 


(�) سورة النمل آية 65. 


(�) سورة الأعراف آية 187. 


(�) سورة القصص آية 88. 


(�) الخطابي هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي, أبو سليمان, الحافظ الفقيه, صاحب التصانيف المفيدة منها: معالم السنن, وغريب الحديث, وإصلاح غلط المحدثين, توفي سنة:(388هـ). ينظر: شذرات الذهب 3/256, الإعلام بوفيات الأعلام رقم: (1746), ص 264.  


(�) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب, أبو عبد الله القرشي الأسدي, المدني, الفقيه, أحد الفقهاء السبعة, ولد سنة 23, وقيل: 29هـ, وتوفي سنة:(91وقيل: 92هـ). ينظر: السير 4/421, طبقات الحفاظ رقم: (49), ص 23. 


(�) هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب, أبو حفص, القرشي الأموي, الخليفة الزاهد العادل, حدث عن: عبد الله بن جعفر, والسائب بن يزيد, وابن المسيب, وغيرهم, وعنه: أبو سلمة, والزهري وأيوب, وغيرهم, توفي سنة:(101هـ). ينظر: السير 5/114, شذرات الذهب 1/215. 


(�) هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر, أبو حمزة الأنصاري الخزرجي, خادم رسول الله (, ومن المكثرين في الحديث, وهو آخر الصحابة موتاً بالبصرة, واختلف في سنة وفاته: فقيل: 90, وقيل: 107, من الهجرة, وقيل: غير ذلك. ينظر: الاستيعاب رقم: (89), ص 91, الإصابة رقم: (277), 1/79, السير 3/395. 


(�) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي, المعروف بالأخفش, أبو الحسن, الأوسط, نحوي, لغوي, عورضي, أخذ عن: سيبويه, والخليل بن أحمد, من تصانيفه: كتاب الأوسط في النحو, معاني القرآن, والاشتقاق, توفي سنة:(215هـ). ينظر: السير 10/206, شذرات الذهب 2/126, معجم المؤلفين 1/769.


(�) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي الكوفي النحوي صاحب التصانيف علامة ثقة, روى عن: قيس بن الربيع, ومندل بن علي, وأبي الأحوص, والكسائي, وغيرهم, وعنه: سلمة بن عاصم, ومحمد بن الجهم السمري وغيرهما, من مؤلفاته: كتاب الحدود, وكتاب المعاني, توفي سنة:(207هـ). ينظر: السير 10/118, الإعلام بوفيات الأعلام رقم: (815), ص 138, شذرات الذهب 2/98. 


(�) هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون, أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي, ولد سنة: 157هـ, سمع شريكا, وابن المبارك, وطبقتهما, وقرأ القرآن على الكسائي, من مؤلفاته: الأموال, والغريب, فضائل القرآن, وغيرها, المتوفى سنة:(224هـ). ينظر: شذرات الذهب 2/157, السير 10/490 


(�) ينظر: تفسير ابن جرير ج3/215, معاني القرآن للنحاس 1/123, زاد المسير ص 179, الجامع لأحكام القرآن ج4/19. 


(�) هو الر بيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي البصري, سمع من: أنس بن مالك, وأبي العالية, والحسن البصري, وعنه: سليمان التيمي والأعمش وابن المبارك, وغيرهم, توفي سنة:(139هـ). ينظر: السير 6/169. 


(�) هو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني, ثقة, وكان عالما من فقهاء المدينة وقرائهم, توفي سنة بضع عشرة ومائة للهجرة. ينظر: التقريب رقم: (6487),  ج2/160. 


(�) هو الفقيه أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, من فقهاء المدينة السبعة, قال فيه الإمام مالك: كان القاسم بن محمد فقيه من فقهاء هذه الأمة, توفي سنة:(101, وقيل: 102هـ). ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص 41.  


(�) ينظر: تفسير ابن جرير ج3/215, معاني القرآن للنحاس 1/123, زاد المسير ص 179, الجامع لأحكام القرآن ج4/19, فتح القدير 1/257-258. 


(�) أضواء البيان 1/316-318. 


(�) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي اللغوي, كبير المعتزلة, وكان رأسا في البلاغة والعربية وله مؤلفات منها: الكشاف في التفسير, الفائق في غريب الحديث, أساس البلاغة, وكانت داعية إلى الاعتزال كما قال الذهبي, توفي سنة:(538هـ). ينظر: السير 20/151, طبقات المفسرين للسيوطي رقم: (127), ص 120, طبقات المفسرين للداودي رقم: (625), 2/314.  


(�) ينظر: الكشاف ج1/260. 


(�) الأضواء 1/319. 


(�) فيما نقله عن شيخه أبي العباس أحمد بن عمرو. 


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ج4/21. 


(�) ينظر أيضا: فتح القدير 1/259. 


(�) الأضواء 1/319. 


(�) رواه الحاكم في مستدركه, في معرفة الصحابة, باب ذكر عبد الله بن عباس رقم:(6280) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, 3/649, ورواه البخاري بلفظ:" اللهم علمه الحكمة " في فضائل الصحابة, باب ذكر عبد الله بن عباس رقم:(3756), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 7/127, ورواه مسلم بلفظ:" اللهم فقهه " في فضائل الصحابة, باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, رقم: (6318), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج15/255. 


(�) سورة الإسراء آية 85. 


(�) سورة الأنعام آية 59. 


(�) سورة لقمان آية 34. 


(�) رواه الإمام البخاري, في التفسير, باب " إن الله عند علم الساعة " رقم: (4778). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/373. 


(�) سورة السجدة آية 17. 


(�) سورة الحجر الآيتان 92-93. 


(�) سورة الأعراف آية 6. 


(�) سورة الرحمن آية 39. 


(�) سورة القصص آية 78. 


(�) سورة النساء آية 171. 


(�) الأضواء 1/319و 323-324, والمذكرة ص 94. 


(�) كالراغب الأصفهاني, وشيخ الإسلام, والحافظ ابن كثير, والشوكاني والشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين, والشيخ مناع القطان, والدكتور فهد الرومي وغيرهم. ينظر: المفردات ص 258, فتاوى شيخ الإسلام 3/55, تفسير ابن كثير 1/356, فتح القدير 1/258, تيسير الكريم الرحمن ص 126-127, أصول في التفسير ص 49-50, مباحث في علوم القرآن ص 197, دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي ص 523. 


(�) منهم: الزركشي, والسيوطي, والزرقاني –رحمهم الله- وغيرهم. ينظر: البرهان 2/52, الإتقان 3/12, مناهل العرفان ج2/540-545.  


(�) المحاضرات ص 111-112.محاضرة: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. 


(�) المذكرة ص 95-96. 


(�) المحاضرات ص 112. محاضرة: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات.


(�) ينظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني ص 165,مختصر الصواعق المرسلة ص 28, تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح بن العثيمين ص 77.  


(�) ينظر: فتاوى شيخ الإسلام 13/294-295. 


(�) المذكرة ص 96. 


(�) سورة فصلت آية 42. 


(�) سورة النساء آية 82. 


(�) ينظر: أصول في التفسير ص 51, تقريب التدمرية ص 82, ينظر أيضا: دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي ص 525. 


(�) العام في اللغة: يقال: عمَّ المطر وغير عموما فهو عام, والعامة ضد الخاصة, وعم الشيء يعُمُ عموما أي: شمل الجماعةَ, يقال عمهم بالعطية. قال ابن فارس: العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو, ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 626, المصباح المنير ص 256, مختار الصحاح ص 219. 


(�) المذكرة ص 318, شرح المراقي 1/198.ينظر أيضا: فواتح الرحموت 1/244, إرشاد الفحول ص 197, ولم يذكرا " بلا حصر " نيل السول على مرتقى الوصول للولاتي ص 100, تيسير الأصول للزاهدي ص 95, ورجحه.


(�) النكرة: ما وضع لشيء لا بعينه, كرجل وفرس. ينظر: التعريفات ص 224, اللمع في العربية لابن جني ص 158.


(�) المذكرة ص 319, شرح المراقي 1/198, ينظر أيضا:, إرشاد الفحول ص 197, فواتح الرحموت 1/244, نيل السول على مرتقى الوصول للولاتي ص 100.


(�) اسم الجنس: هو ما وضع لأن يقع على شيء وعلى ما أشبه, كالرجل فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعيينه. ينظر: التعريفات ص 29. 


(�) سورة العصر آية 3. 


(�) الشرط في اللغة العلامة, وفي الاصطلاح: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني, أو ما يتوقف وجوده على وجود الشيء. ينظر: التعريفات ص 129.


(�) يقصد ابن قدامة صاحب روضة الناظر.


(�) سورة الطلاق آية 3.


(�) سورة البقرة آية 197.


(�) سورة النساء آية 78.


(�) رواه أبو داود, في النكاح, باب في الولي, رقم: (2083)ج2/229, والترمذي في النكاح, باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي, رقم: (1102) وقال: هذا حديث حسن, ينظر: سنن الترمذي مع التحفة:4/ 236, وابن ماجة في النكاح, باب: لا نكاح إلا بولي, رقم: (1879) 2/427,  وصححه الشيخ الألباني –رحمه الله- ينظر: الإرواء  رقم: (1840)6/243. 


(�) المذكرة 320-322. 


(�) سورة الزمر آية 71. 


(�) سورة فاطر الآيتان 36-37. 


(�) الأضواء 3/560-561, وذلك عند تفسير قوله تعالى:" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". 


(�) الخلع: يقال خالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية فخلعها هو خلعا, والاسم الخُلع بالضم, وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر, فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه. ينظر: المصباح المنير ص 109. 


(�) سورة البقرة آية 229. 


(�) الأضواء 1/246. 


(�) سورة النور آية 2. 


(�) الأضواء 6/5, 7/413.


(�) المعرفة: ما خصّ الواحد من جنسه. ينظر: اللمع في العربية ص 159.  


(�) سورة إبراهيم آية 34. 


(�) سورة النور آية 63. 


(�) الأضواء 1/ 110. 


(�) سورة آل عمران آية 185. 


(�) سورة الأعراف آية 34. 


(�) سورة الرعد آية 16. 


(�) شرح المراقي 1/202. 


(�) سورة الأنعام آية 101. 


(�) سورة البقرة آية 255. 


(�) سورة البقرة آية 2. 


(�) سورة القصص آية 46. 


(�) سورة الأنبياء آية 25. 


(�) المبتدأ: هو كل اسم ابتدأته, وعريتَهُ من العوامل اللفظية مسندا إليه, أو الصفة الواقعة بعد ألف الاستفهام, أو حرف النفي رافعة لظاهر. ينظر: اللمع ص 71, التعريفات ص 197. 


(�) سورة الأنعام آية 73. 


(�) الأضواء 4/349. 


(�) العريب: يقال ما في الدار عَريب, ومُعرب, أي أحدٌ, الذكر والأنثى فيه سواء, ولا يقال في غير النفي. ينظر: اللسان 9/117. 


(�) الصافر: كل ما لا يصيد من الطير, يقال: ما في الدار صافر, أي أحد يصفر. ينظر: اللسان 7/361. 


(�) دابر الشيء آخره, ودابرهم أي: جميعهم حتى لا يبقى منهم أحد. ينظر: اللسان 4/280. 


(�) سورة التوبة آية 6. 


(�) سورة الفرقان آية 48. 


(�) سورة الإنسان آية 24. 


(�) الأضواء 5/392, 3/387. 


(�) سورة التكوير آية 14. 


(�) سورة الانفطار آية 5.  


(�) سورة يونس آية 30. 


(�) المذكرة ص 322-324. 


(�) المذكرة ص 324-325, شرح المراقي 1/202-209. ينظر أيضا: المحرر في أصول الفقه للسرخسي ج1/112-117, التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص 85-96, الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج2/219-220, المستصفى ج2/22-23, شرح تنقيح الفصول ص 141-146,  فواتح الرحموت 1/251, إرشاد الفحول ص 201-212, نيل السول ص 10-101, الأصول من علم الأصول ص 34-35, الإتقان 3/43-44, دراسات في علوم القرآن الكريم للرومي ص 528-531, أضواء البيان في مباحث من علوم القرآن للدكتور رزق سيد عبد القادر –حفظه الله- ص 129-131.  


(�) سورة المجادلة آية 7. 


(�) سورة يونس آية 44. 


(�) سورة الكهف آية 49. 


(�) سورة النساء آية 23. 


(�) ينظر: البرهان 2/137, الإتقان 3/ 44-45, التحبير في علم التفسير, ص 107.


(�) سورة المؤمنون آية 6. 


(�) سورة النساء آية 23. 


(�) سورة النساء آية 22. 


(�) الأضواء 5/833. 


(�) الاستثناء: أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. ينظر: روضة الناظر 2/743. 


(�) شرح المراقي 1/215, والمذكرة ص 336, ينظر أيضا: الإتقان 3/45, التحبير في علم التفسير, ص 107-109.


(�) سورة الحديد آية 9. 


(�) سورة الطلاق الآيتان 10-11. 


(�) الأضواء 863-864. 


(�) سورة آل عمران آية 173. 


(�) هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أُنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة بن سُبيع بن بكر بن أشجع الأشجعي, أبو سلمة, صحابي مشهور, وهو الذي خذل المشركين وبني قريظة في غزوة الخندق, قتل في أول خلافة عليّ, وقيل: مات في خلافة عثمان. ينظر: الاستيعاب رقم: (1635), ص 720, الإصابة رقم: (8782), 3/2011. 


(�) ينظر: تفسير القرطبي ج4/272. 


(�) سورة آل عمران آية 39. 


(�) تفسير الطبري ج3/292. 


(�) شرح المراقي 1/215, المذكرة 336 , الأضواء 1/352.ينظر أيضا: البرهان 2/139, الإتقان 3/46, التحبير في علم التفسير, ص 107-109. 


(�) أي العام. 


(�) الأضواء 4/220. 


(�) سورة المائدة آية 90. 


(�) الأضواء 2/154. 


(�) الأضواء 2/304, عند تفسير قوله تعالى: " قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه, إلا أن تكون ميتة " الآية من سورة الأنعام آية 145. 


(�) المذكرة ص 341. 


(�) الحِشمة: هي الحياء والانقباض, وأحتشم: أي أستحي وأنقبض. ينظر: اللسان 3/191-192.  


(�) الموافقات ص 604. 


(�) الأصول من علم الأصول ص 36, ينظر أيضا: المحرر للسرخسي ج1/97-98, إرشاد الفحول ص 240,فواتح الرحموت 1/260-261, نيل السول ص 106-107. 


(�) الخاص في اللغة: يقال: خصَّه بالشيء يخصُهُ خصا, وخصوصا..., أفرده به دون غيره, ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد.ينظر: اللسان 4/109, وفي الاصطلاح: هو اللفظ الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر. ينظر: مباحث علوم القرآن للقطان ص 206, ودراسات في علوم القرآن للرومي ص 536.   


(�) وفي المفردات: التخصيص والاختصاص والخصوصية والتخصصُ تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة. ص 155. 


(�) المذكرة ص 342, شرح المراقي 1/221.انظر أيضا: شرح تنقيح الفصول ص 47, نيل السول ص 108. 


(�) ينظر بالتفصيل: المستصفى ج2/48-52, الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج2/305-361, شرح تنقيح الفصول ص 48, فواتح الرحموت 1/305-384, إرشاد الفحول 249-275, نيل السول ص 108-112, الأصول من علم الأصول ص 38-43, الإتقان 3/46-49, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 206-209, دراسات في علوم القرآن الكريم للرومي ص 539-546, أضواء البيان في مباحث من علوم القرآن للأستاذ الدكتور رزق سيد عبد القادر ص 136-142.


(�) المذكرة ص 342. 


(�) شرح المراقي 1/221. 


(�) سورة النور الآيتان 4-5. 


(�) سورة الطلاق آية 1. 


(�) سورة النساء آية 11. 


(�) سورة النور آية 33.  


(�) المراد بالصفة هنا هي المعنوية على ما حققه علماء البيان لا مجرد النعت المذكور في علم النحو, قال إمام الحرمين الجويني في النهاية: الوصف عند أهل اللغة معناه التخصيص فإذا قلت رجل شجاع هذا في الرجال, فإذا قلت طويل, اقتضى ذلك تخصيصاً, فلا تزال تزيد وصفاً فيزداد الموصوف اختصاصاً. ينظر: إرشاد الفحول ص 261. 


(�) سورة النساء آية 25. 


(�) سيأتي تخريجه, ينظر: ص 288. 


(�) الغاية: وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها ولها لفظان وهما: حتى وإلى. ينظر: إرشاد الفحول ص 261. 


(�) سورة البقرة آية 222. 


(�) سورة البقرة آية 235. 


(�) سورة آل عمران آية 97. 


(�) المذكرة ص 342-344, شرح المراقي 1/221-246. 


(�) سورة الأحقاف آية 25. 


(�) القائل هو الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-. 


(�) المذكرة ص 344. 


(�) سورة الذاريات آية 42. 


(�) شرح المراقي 1/247. 


(�) سورة النمل آية 23. 


(�) سورة القصص آية 57. 


(�) سورة الزمر 62. 


(�) سورة القصص آية 88. 


(�) سورة الأنعام آية 19. 


(�) سورة آل عمران آية 97. 


(�) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 375, مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لابن حزم ص 63. 


(�) سورة المعارج آية 30. 


(�) سورة النساء آية 23. 


(�) سورة النور آية 2. 


(�) سورة النساء آية 25. 


(�) نفس الآية السابقة. 


(�) رواه أبو داود, في الأقضية, باب في الحبس في الدين وغيره, رقم:(3628) ج3/313, و النسائي في البيوع, باب مطل الغني رقم:(4703) ج7/363, وابن ماجه, في الصدقات, باب الحبس في الدين والملازمة رقم:(2427) 3/151, وحسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 5/76. 


(�) سورة الإسراء آية 23. 


(�) رواه أبو داود في الزكاة, باب في زكاة السائمة, رقم: (1568) ج2/98, والنسائي في الزكاة, باب زكاة الغنم, رقم: (2454)ج5/28, وصححه الشيخ الألباني, ينظر الإرواء 3/264, وفي البخاري كتاب الزكاة, باب زكاة الغنم رقم: (1454)" وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ " ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/372.


(�) رواه الإمام البخاري كتاب الزكاة باب زكاة الغنم رقم:(1454) بلفظ: " وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٌ "ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/372.


(�) العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول, وتلقته الطبائع بالقبول. ينظر: التعريفات ص 152. 


(�) هو معمر بن عبد الله بن نضلة بن نافع بن عوف بن عُبيد بن عويج بن عدي القرشيّ العدوي,     أسلم قديما, وهاجر الهجرتين, وروى عن النبي (, وعن عمر, وعنه: ابن المسيب, وبشر بن سعيد, وعبد الرحمن بن جبير وغيرهم. ينظر: الإصابة رقم: (8154), 3/1874. 


(�) رواه الإمام أحمد في مسنده رقم: (27250), ص 2020, ومسلم, في المساقاة, باب بيع الطعام مثلا بمثل, رقم: (4056), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج11/22. 


(�) الربا لغة: النما والزيادة والعلو, يقال: ربا الشيء يربوا ورباء, أي زاد ونما وعلا, وأربيته: نميته. وفي الاصطلاح: هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع. ينظر: اللسان 5/126, التعريفات ص 112. 


(�) سورة البقرة آية 228. 


(�) سورة الطلاق آية 4. 


(�) سورة الأحزاب آية 49. 


(�) سورة البقرة آية 221. 


(�) سورة المائدة آية 5. 


(�) سورة النساء آية 24. 


(�) رواه البخاري, في النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتها, رقم: (5108-5109).ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 9/64, ومسلم في النكاح, باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح, رقم: (2422).ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج9/193. 


(�) سورة النساء آية 11. 


(�) رواه البخاري, في الفرائض, باب: قول النبي ( لا نورث ما تركناه صدقة", رقم: (6727). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 12/7, ومسلم, في الجهاد والسير, باب: قول النبي ( :" لا نورث ما تركناه فهو صدقة". ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج12/299. 


(�) رواه الإمام البخاري, في الزكاة, باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري, رقم: (1483). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/407. 


(�) رواه الإمام البخاري, في الزكاة, باب "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "رقم: (1484).ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/410, ومسلم, في الزكاة, باب: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " رقم: (2260).ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج7/52. 


(�) سورة البقرة آية 222. 


(�) رواه الإمام البخاري, في كتاب الحيض, باب مباشرة الحائض, رقم: (300-302), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح:1/481, ومسلم, في الحيض, باب: مباشرة الرجل الحائض فوق الإزار, رقم: (677), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج3/193, من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


(�) رواه الحاكم في المستدرك, في الأطعمة, رقم: (7150) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, 4/149, وأبو داود, في الصيد, باب: في صيد قطع منه قطعة, رقم: (2858) ج3/111, والترمذي, في الأطعمة, باب: ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت, رقم: (1480), ينظر: سنن الترمذي مع التحفة 5/1480, والدارمي, في الصيد, باب: في الصيد يبين منه العضو, رقم: (2017)ج2/66, , وصححه الشيخ الألباني, ينظر: صحيح الجامع الصغير رقم: (5652) 2/987. 


(�) سورة النحل آية 80. 


(�) رواه البخاري, في الزكاة, باب: وجوب الزكاة, رقم: (1399). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/308, ومسلم, في الإيمان, باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله..., رقم: (125). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج1/150. 


(�) سورة التوبة آية 29. 


(�) المذكرة ص 344-348, شرح المراقي 1/247-254. 


(�) سورة النحل آية 44. 


(�) سورة النحل آية 89. 


(�) المذكرة ص 348-349, وشرح المراقي 1/250. 


(�) سورة النساء آية 25. 


(�) الأضواء 6/68. ينظر أيضًا: الإتقان 3/48-49, إرشاد الفحول ص 266-267.


(�) ينظر: التحبير في علم التفسير, ص 109. 


(�) سورة البقرة آية 241. 


(�) شرح المراقي 1/206. 


(�) الأضواء 1/257-258. 


(�) سورة الأحزاب آية 21. 


(�) سورة النساء آية 80. 


(�) سورة آل عمران آية 31. 


(�) رواه البخاري, في الطلاق, باب من خير أزواجه, رقم: (5262-5263), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 9/280, ومسلم في الطلاق, باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية رقم: (3665), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج10/319. 


(�) سورة الأحزاب الآيتان 28-29. 


(�) سورة الطلاق آية 1. 


(�) سورة التحريم آية 1. 


(�) سورة التحريم آية 2. 


(�) سورة الأحزاب الآيتان 1-2. 


(�) سورة الأحزاب آية 2. 


(�) سورة يونس آية 61. 


(�) هي أم المؤمنين زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبيرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة, الأسدية, وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي (, توفيت سنت 20هـ في خلافة عمر (, وقيل: 21هـ. ينظر: الاستيعاب رقم: (525), ص 890, الإصابة رقم: (11218), 4/2517. 


(�) سورة الأحزاب آية 37. 


(�) سورة الأحزاب آية 50. 


(�) سورة الروم الآيتان 30-31. 


(�) سورة الأنعام آية 90. 


(�) العذب النمير 1/485-488, شرح المراقي 1/206, دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص 250-251, ينظر أيضا: البرهان 2/137-138, الإتقان 3/50, المستصفى ج2/44, الإحكام للآمدي ج2/279-282, إرشاد الفحول ص 224, فواتح الرحموت 1/279-280. 


(�) شرح المراقي 1/207, ينظر أيضًا: الإتقان 3/50, المستصفى ج2/44, الإحكام ج2/291-293, إرشاد الفحول ص 223, فواتح الرحموت 1/274. 


(�) ينظر: الإتقان 3/50, إرشاد الفحول ص 232, وهو اختيار الغزالي, والآمدي, وابن الحاجب, والرازي, وابن قدامة, وأبو يعلى وأبو الخطاب الحنبلي, ينظر: دراسات في علوم القرآن للرومي ص 547.  


(�) سورة آل عمران آية 19. 


(�) شرح المراقي 1/207, ينظر أيضًا: الإتقان 3/50, المستصفى ج2/44, إرشاد الفحول ص 222, وهو قول الجمهور, وقيل لا يشملهم لعدم تكليفهم بالفروع, ينظر: دراسات في علوم القرآن للرومي ص 548.


(�) سورة النساء آية 1. 


(�) سورة النور آية 31. 


(�) سورة آل عمران آية 110. 


(�) المذكرة ص 332, وشرح المراقي 1/207, ينظر أيضًا: الإتقان 3/50, المستصفى ج2/43, الإحكام ج2/289291, إرشاد الفحول ص 221-222, فواتح الرحموت 1/273.


(�) هو الإمام القاضي, محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله الشوكاني الخولاني, ثم الصنعاني, أبو عبد الله, مفسر, محدث, فقيه, أصولي, مؤرخ, أديب, نحوي, ولد سنة: (1173هـ), من تصانيفه: فتح القدير, إرشاد الفحول, البدر الطالع, توفي سنة:( 1250هـ). ينظر: معجم المؤلفين, ترجمة رقم:( 14896), 3/541.


(�) إرشاد الفحول ص 222. 


(�) الإتقان 3/50.  


(�) سورة الطور آية 19. 


(�) المذكرة ص 332. 


(�) سورة الأحزاب آية 73. 


(�) سورة النور آية 30. 


(�) سورة النور آية 31. 


(�) سورة النمل آية 43. 


(�) سورة التحريم آية 12. 


(�) سورة يوسف آية 29. 


(�) العذب النمير 5/619-620. 


(�) شرح المراقي 1/208. 


(�) المذكرة ص 333. 


(�) العذب النمير 5/621, المذكرة 333-334, شرح المراقي 1/208, ينظر أيضًا: الإتقان3/51, المستصفى ج2/44, الإحكام ج2/284-288,إرشاد الفحول ص 219-221ذكر نحو تفصيل الشيخ, فواتح الرحموت 1/268-273.


(�) هو الشيخ مناع خليل القطان المتوفى سنة 1420هـ, ومن مؤلفاته الشهيرة: مباحث في علوم القرآن, ينظر ترجمته في: الدراسات القرآنية المعاصرة, لمحمد السديس, ص 165-166. 


(�) سورة النساء آية 124. 


(�) مباحث في علوم القرآن ص 210. 


(�) ينظر: جمع الجوامع ص 48.


(�) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي الأصل, البهنسي, المشهور بالقرافي, شهاب الدين أبو العباس, فقيه أصولي, مفسر, ولد سنة 626هـ, صاحب التصانيف, منها: الذخيرة في الفقه, التنقيح, وأنوار البروق, توفي سنة:(684هـ).ينظر: معجم المؤلفين رقم: (750), 1/100. 


(�) ينظر: نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي 2/572. 


(�) شرح المراقي 1/218-219, ينظر أيضًا: الأحكام للآمدي ج2/253, والتمهيد للأسنوي ص 125, إرشاد الفحول ص 236.


(�) سورة النساء آية 24. 


(�) سورة العنكبوت آية 14. 


(�) المذكرة ص 335-336, شرح المراقي 1/218-219, انظر أيضا: المستصفى ج2/32-33, الإحكام ج2/252وما بعدها, شرح تنقيح الفصول ص 176-177, إرشاد الفحول ص 236, فواتح الرحموت 1/317, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 208, دراسات في علوم القرآن للرومي ص 556-558.  


(�) الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه, والدور قرينة التسلسل غالبًا, وقيل: كل منهما بحيث إذا ذكر الأخر معه غالبًا يدل أحدهما على الآخر, كتعريف الشمس بأنه كوكب نهاري, وتعريف الشيئين بالاثنين. ينظر: التعريفات ص 109, والكليات ص 447-448. 


(�) ينظر: إرشاد الفحول ص 236, ثم ذكر بقية الأقوال و أوصلها إلى ثمانية, وهناك قول ثالث مما ذكره أكثر أهل العلم وهو: أنه إن خص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما بقي, وإن خص بمنفصل فليس بحجة بل يصير مجملا, ينظر أيضا: الإحكام ج2/254. 


(�) المطلق في اللغة: اسم مفعول, مأخوذ من مادة يدور معناها في وجوه تصاريفها المختلفة على معنى الإنفكاك والتخلية, قال ابن فارس: الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد, وهو يدل على التخلية والإرسال." يقال: أطلقت الأسير إذا حللت إساره, وخليت عنه فانطلق أي ذهب في سبيله, ومن هنا قيل: أطلقت القول إذا أرسلته من غير قيد ولا شرط, وأطلقت البينة إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ, وأطلقت الناقة من عقالها, وناقة طُلُق بضمتين بلا قيد, وناقة طالق أيضا مرسَلة ترعى حيث شاءت...". ينظر: معجم مقاييس اللغة ص, 599, المصباح المنير ص, 225.


(�) والمقيد: ضد المطلق, وهو ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه, قال ابن فارس: القاف والياء والدال كلمة واحدة, وهي القَيْد, وهو معروف, ثم يستعار في كل شيء يحْبِس: يقال: قيدته أقيده تقييدا, ويقال: فرس قيد الأوابد, أي فكأن الوحشَ من سرعة إدراكه لها مقيدة, والمقيد: موضع القيد من الفرس." ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس". ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 839, وأيضا: المصباح المنير ص 310.


(�) ينظر تعريف المطلق والمقيد في: الإحكام للآمدي ج3/5-6, روضة الناظر 2/763, إرشاد الفحول ص 278, فواتح الرحموت 1/388, نيل السول على مرتقى الوصول ص 122.  


(�) الماهية: مشتقة من (ما هو) وهي ما به يجاب عن السؤال بـ(ما هو), تطلق غالبا على الأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب (ما هو ) يسمى ماهية, ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة. ينظر: الكليات ص 863, 961, التعريفات ص 195. 


(�) شرح المراقي 1/266-268. 


(�) المذكرة ص 361. 


(�) سورة النساء آية 92. 


(�) المذكرة ص 361 وما بعدها. 


(�) المسفوح من سفح: قال ابن فارس:" السين والفاء والحاء أصل واحد يدلَّ على إراقة شيء, يقال: سفح الدم إذا صبه, وسفح الدم: هَرَاقَهُ. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 461. 


(�) سورة الأنعام آية 145. 


(�) سورة المائدة آية 38. 


(�) رواه البخاري في الحدود, باب قول الله تعالى:" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وفي كم يقطع, رقم: (6789), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 12/99, ومسلم في الحدود, باب حد السرقة ونصابها, رقم: (4374) ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج11/181, كلاهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


(�) سورة الكهف آية 79. 


(�) سورة المائدة آية 89- وسورة المجادلة آية 3. 


(�) سورة النساء آية 92. 


(�) سورة الكهف آية 110. 


(�) شرح المراقي 1/269 وما بعدها. 


(�) هو أبو الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي الحنبلي ثم الشافعي, من أئمة الأشاعرة, المتكلم العلامة, له مؤلفات كثيرة منها: الإحكام في أصول الأحكام, وأبكار الأفكار, توفي سنة:(631هـ). ينظر: السير 22/364, شذرات الذهب 5/250. 


(�) الزيف: من وصف الدرهم, يقال زافت عليه دراهمُه: أي صارت مردودةً لغش فيها, وقد زُيِّفَتْ إذا رُدّتْ. ينظر: اللسان 6/126. 


(�) ينظر: الإحكام للآمدي ج3/6. 


(�) ينظر: إرشاد الفحول ص 282. 


(�) ينظر: المستصفى ج2/70-71, الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج3/6-10, التمهيد للأسنوي ص 127-129, روضة الناظر 2/765-769, شرح تنقيح الفصول ص 209-212, إرشاد الفحول ص 279-282, فواتح الرحموت 1/389-398, نيل السول على مراقي الوصول ص 123-125, شرح نظم الورقات للشيخ ابن العثيمين ص 119-121, الإتقان 3/91-92, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 226, 228, أضواء البيان في مباحث من علوم القرآن ص 150-157, دراسات في علوم القرآن الكريم للرومي ص 562-566, المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ص 165-317. 


(�) سورة الأنعام آية 145. 


(�) سورة النحل آية 115. 


(�) سورة البقرة آية 173. 


(�) سورة المائدة آية 3. 


(�) نقل بعض العلماء الاتفاق على أنه يحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والسبب, وأن الإمام أبوحنيفة وافق الجمهور في الجملة, انظر: الإحكام للآمدي ج3/7, إرشاد الفحول ص 279، فواتح الرحموت 1/389. 


(�) هذا البيت اختلف في نسبته: منهم من نسبه إلى عمرو بن امرىء القيس الأنصاري كما في لسان العرب 10/187, مادة " فجر ", ومنهم من نسبه إلى قيس بن الخطيم, قال محمد محي الدين عبد الحميد في منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: الصواب أنه لقيس بن الخطيم أحد فحول الشعراء في الجاهلية 1/245.


(�) هو قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي, أبو يزيد شاعر الأوس, وأحد صناديدها في الجاهلية, أول ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما, وقال في ذلك شعرا, وله في وقعة بعاث قبل الهجرة أشعار كثيرة, أدرك الإسلام وتريث في قبوله, فقتل قبل أن يدخل فيه. ينظر: طبقات الشعراء للجمحي ص 87, معجم الشعراء للمرزباني رقم: (329), ص 112, و321, معجم الشعراء للجبوري 4/205. 


(�) الأضواء 6/601-602, ودفع إيهام الاضطراب ص 93, شرح المراقي 1/270, العذب النمير 1/470. 


(�) سورة النساء آية 92. 


(�) اليمين في اللغة: القوة, وفي الشرع: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى. ينظر: التعريفات ص 255, طلبة الطلبة ص 141. 


(�) سورة المائدة آية 89. 


(�) سورة المجادلة آية 3. 


(�) العذب النمير 1/472. 


(�) هو معاوية بن الحكم السلمي, كان ينزل المدينة في بني سليم, وله حديث واحد حسن في الكهانة, والطيرة, والخط, وتشميت العاطس في الصلاة جاهلا, وفي عتق الجارية. ينظر: الاستيعاب رقم: (1452), ص 680, التقريب رقم: (7607), ج2/265. 


(�) رواه الإمام مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة, ونسخ ما كان من إباحته, رقم: (1199), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج5/23. 


(�) شرح المراقي 1/205. 


(�) الأضواء 6/602وما بعدها, ودفع إيهام الاضطراب ص 93 وما بعدها, وشرح المراقي 1/273, والمذكرة ص 363. 


(�) اللخمي: هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي القيرواني ثم الصفاقسي, كان متفننا في علوم الأدب والفقه والحديث, تفقه بابن محرز, وأبي الفضل بن خلدون, وأبي الطيب وغيرهم, وعنه: المازري, وأبو علي القلاعي, وأبو الفضل بن النحوي, مات سنة 478هـ من تصانيفه: التبصرة تعليق على المدونة. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون المالكي 2/104, ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, 8/109, معجم المؤلفين رقم: (9962), 2/503. 


(�) سورة المائدة آية 89. 


(�) دفع إيهام الاضطراب ص 94, الأضواء 6/603, شرح المراقي 1/274, المذكرة ص 364, العذب النمير 1/473. 


(�) مثاله: قوله تعالى:" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " سورة المائدة آية 38, مطلق في الأيدي من غير تقييد لأي اليدين, وإلى أي حد يكون القطع, أما غسل الأيدي في قوله تعالى:" يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " سورة المائدة آية 6, فمقيد إلى المرافق, ولا يصح هنا حمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب (سرقة في المطلق) و( وضوء في المقيد ) ولاختلاف الحكم (قطع في المطلق) و(غسل في المقيد) فلا يحمل المطلق على المقيد باتفاق.ينظر: دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور فهد الرومي ص 563.  


(�) ينظر: إرشاد الفحول ص 279, شرح نظم الورقات للشيخ ابن العثيمين ص 120.


(�) سورة المجادلة آية 4. 


(�) سورة البقرة آية 196. 


(�) تقدم تخريجها, ينظر: ص 251. 


(�) سورة البقرة آية 184. 


(�) الأضواء 6/603-604, دفع إيهام الاضطراب ص 95-96, شرح مراقي الصعود 1/275, المذكرة ص 365, العذب النمير 1/473 وما بعدها. 


(�) المذكرة ص 367, شرح المراقي 1/75, ينظر أيضًا: إرشاد الفحول ص 302. 


(�) ينظر بالتفصيل: الإحكام للآمدي ج3/71-73, المستصفى ج2/72-74, روضة الناظر 2/770-771, البحر المحيط للزركشي 5/121-124, إرشاد الفحول ص 302, نيل السول ص 36-38, تيسير الأصول ص 29-45, الإتقان 3/95-96, دراسات في علوم القرآن ص 567-571. 


(�) المذكرة ص 367-370. 


(�) شرح المراقي 1/75. 


(�) سورة البقرة آية 196. 


(�) المذكرة ص 275, شرح المراقي 1/75. 


(�) رواه الإمام البخاري, في كتاب الشفعة, باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع, رقم: (2258), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/510. 


(�) رواه البخاري, في كتاب البيوع, باب بيع الشريك من شريكه, رقم: (2213). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/474. 


(�) المذكرة ص 276. 


(�) شرح المراقي 1/75. 


(�) المذكرة ص 275. 


(�) سورة الأعراف آية 142. 


(�) سورة البقرة آية 222. 


(�) سورة النساء آية 23. 


(�) سورة البقرة آية 228. 


(�) سورة المائدة آية 6. 


(�) الإحكام ج3/71. 


(�) شرح المراقي 1/76, والمذكرة ص 368. 


(�) رواه البخاري, في كتاب الأذان, باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس, رقم: (714), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 2/240, ومسلم في كتاب الصلاة, باب: السهو في الصلاة والسجود له, رقم: (1290) واللفظ له, ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج5/71, من حديث أبي هريرة (. 


(�) سورة البقرة آية 184. 


(�) سورة البقرة آية 196. 


(�) سورة النساء آية 23. 


(�) سورة يوسف آية 82. 


(�) شرح المراقي 1/77-78, والمذكرة ص 369, رحلة الحج ص 270. 


(�) سورة البقرة آية 187. 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 4/152, قال الحافظ ابن كثير –رحمه الله-: هو استنباط قوي صحيح, ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 


(�) سورة الأحقاف آية 15. 


(�) سورة لقمان آية 14. 


(�) شرح المراقي 1/78-79, المذكرة ص 369, رحلة الحج ص 267-268. 


(�) سورة المائدة آية 38. 


(�) رواه الإمام البخاري, في كتاب الأدب, باب: التبسم والضحك, رقم: (6087), ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 10/519, ومسلم في كتاب الصيام, باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم, ..., رقم: (2590), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج 7/224. 


(�) شرح المراقي 1/79-80, المذكرة ص 370. 


(�) سورة الطلاق آية 6. 


(�) سورة المائدة آية 38. 


(�) شرح المراقي 1/80-81. 


(�) الدلالة اللفظية الوضعية على ثلاثة أقسام:1- دلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام مسماه كدلالة البيت على البيت, وهي تشمل الحقائق.2- دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على الجزء اللازم لمسماه كدلالة البيت على الجدار, وأكثر أنواع المجاز منها.3- دلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج منه كدلالة السقف على الحائط, والمنطوق غير الصريح منها بجميع أقسامه. ينظر: روضة الناظر 1/94-95, الإحكام للآمدي ج1/36-37, المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد لابن اللحام ص 26. 


(�) المذكرة ص 370. 


(�) المذكرة ص 367, شرح المراقي 1/81, ينظر أيضًا: إرشاد الفحول ص 302. 


(�) ينظر بالتفصيل: الإحكام ج3/73-109, المستصفى ج2/74, روضة الناظر 2/772-775, البحر المحيط 5/124-181, إرشاد الفحول ص 302-303, نيل السول ص 38-42, تيسير الأصول ص 46-69, الإتقان 3/96-98, دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي ص 571-579. 


(�) شرح المراقي 1/82. 


(�) سورة الزلزلة آية 7. 


(�) سورة الطلاق آية 2. 


(�) المذكرة ص 370. 


(�) شرح المراقي 1/83. 


(�) سورة النساء آية 10. 


(�) المذكرة ص 371. 


(�) شرح المراقي 1/371. 


(�) سورة الزلزلة آية 7. 


(�) سورة الطلاق آية 2. 


(�) رواه أبو داود, في الضحايا, باب: ما يكره من الضحايا, رقم: (2799), ينظر: سنن أبو داود مع العون 7/253, والترمذي في الأضاحي, باب: ما لا يجوز من الأضاحي, رقم: (1497) ينظر: سنن الترمذي مع التحفة 5/59, وقال الترمذي: حسن صحيح, والنسائي في الضحايا, باب: ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء, رقم: (4381), ج7/244, وابن ماجة في الأضاحي, باب: ما يكره أن يضحى به, رقم: (3144)3/539, والدارمي في الأضاحي, باب: ما لا يجوز في الأضاحي, رقم: (1948) ج2/54, والحاكم في الأضاحي, رقم: (7527),4/271, وصححه الشيخ الألباني, ينظر: الإرواء, رقم: (1148) 4/361.


(�) سورة النساء آية 10. 


(�) رواه البخاري في الوضوء, باب: البول في الماء الدائم, رقم(239), ينظر: البخاري مع الفتح 1/412, ومسلم في الطهارة, باب: النهي عن البول في الماء الراكد, رقم(653), ينظر: مسلم مع المنهاج ج3/178. 


(�) رواه البخاري في الشركة, باب: الشركة في الرقيق, رقم:(2503), ينظر: البخاري مع الفتح 5/136, ومسلم في العتق, باب: من أعتق شرك له في عبد, رقم:(3749). ينظر: مسلم مع المنهاج ج10/374, من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(�) شرح المراقي 1/83-85, المذكرة ص 371, الأضواء 1/512.


(�) تقدم تخريجه, ينطر ص: 288.


(�) ينظر: الإحكام ج3/78-79, البحر المحيط 5/148-181, إرشاد الفحول ص 306-310, نيل السول ص 41, تيسر الأصول ص 55-66, الإتقان 3/96-97, دراسات في علوم القرآن 573-575. 


(�) سورة الفاتحة آية 5. 


(�) الأضواء 1/49. 


(�) سورة البقرة آية 230. 


(�) الأضواء 1/367. 


(�) سورة الطلاق آية 6. 


(�) سورة النور الآيتان 36-37. 


(�) الأضواء 6/254. 


(�) سورة النور آية 4. 


(�) سورة البقرة آية 197. 


(�) سورة البقرة آية 187. 


(�) سورة الفتح آية 29. 


(�) المذكرة ص 372-374, وشرح المراقي 1/86, 90-94. 


(�) ينظر: المستصفى ج2/83-86, روضة الناظر 2/790-796, نيل السول ص 42. 


(�) سورة الكهف آية 110. 


(�) سورة الطور آية 16. 


(�) المذكرة ص 374. 


(�) سورة الطلاق آية 6. 


(�) المذكرة ص 375, شرح المراقي 1/95. 


(�) يقصد ابن قدامة –رحمه الله-, صاحب روضة الناظر. 


(�) رواه مسلم في النكاح, باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت, رقم: (3462) ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج10/209. 


(�) يلاحظ أن الشيخ –رحمه الله- قسم الدرجة الثالثة إلى درجتين. 


(�) رواه مسلم في الرضاع, باب: في المصة والمصتان, رقم:(3575), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج10/269. 


(�) رواه مسلم, في الرضاع, باب: التحريم بخمس رضعات, رقم: (3587), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج10/271. 


(�) المذكرة ص 375 وما بعدها, الأضواء 1/366.


(�) شرح المراقي 1/96, أضواء البيان 1/365. 


(�) ينظر: البحر المحيط 5/141-147, إرشاد الفحول ص 304-306, 


(�) سورة فاطر آية 12. 


(�) المذكرة ص 376. 


(�) شرح المراقي 1/87, الأضواء 2/279. 


(�) سورة الواقعة آية73. 


(�) الأضواء 7/852. 


(�) سورة آل عمران آية 28. 


(�) ينظر: تفسير الطبري ج3/267, أسباب النزول للواحدي ص 88, ولباب النقول ص 56, 


(�) سورة المؤمنون آية 117. 


(�) الأضواء 5/911. 


(�) سورة النساء آية 23.  


(�) الأضواء 1/405.  


(�) سورة البقرة آية 283. 


(�) الأضواء 1/308. 


(�) رواه البخاري في الجنائز, باب: إحداد المرأة على غير زوجها, رقم: (1280), وتمامه" ... أن تحد على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا". ينظر البخاري مع الفتح 3/174. 


(�) الأضواء 5/265-266. 


(�) المذكرة ص 376-377, شرح المراقي 1/88 وما بعدها. 


(�) شرح المراقي 1/96, المذكرة ص 374.ينظر بالتفصيل: الإحكام ج3/80-96, إرشاد الفحول ص 303, دراسات في علوم القرآن ص 575-578.وينظر: أدلة الجمهور بالتفصيل في الإحكام ج3/80-96.


(�) الأضواء 1/39. 


(�) شرح المراقي 1/276.ينظر أيضا: معجم مقاييس اللغة ص 208, لسان العرب 2/364, مادة "جمل", البحر المحيط 5/59, شرح تنقيح الفصول ص 216.


(�) الأضواء 1/39, المذكرة ص 281, شرح المراقي 1/281.ينظر أيضا: الإحكام في أصول الأحكام ج3/13, المستصفى ج1/231, روضة الناظر 2/570, شرح تنقيح الفصول ص 216, البحر المحيط 5/59, إرشاد الفحول ص 283, وقال السيوطي رحمه الله: المجمل ما لم تتضح دلالته 3/52.


(�) ينظر: الأصول من علم الأصول ص 46. 


(�) سورة البقرة آية 228. 


(�) سورة الطلاق آية 1. 


(�) سورة الحج آية 29. 


(�) سورة آل عمران آية 96. 


(�) سورة التكوير آية 17. 


(�) سورة المدثر الآيتان 33-34. 


(�) سورة البقرة آية 7. 


(�) سورة الجاثية آية 23. 


(�) سورة آل عمران آية 7. 


(�) ينظر: روضة الناظر 1/280-281. 


(�) الفرق بين المبهم والمجمل: قال الشيخ محمد الأمين-رحمه الله-:" واعلم أن المبهم أعم من المجمل عموما مطلقا, فكل مجمل مبهم, وليس كل مبهم مجملا, فمثل قولك لعبدك: تصدق بهذا الدرهم على رجل, فيه إيهام وليس مجملا, لأن معناه لا إشكال فيه, لأن كل رجل تصدق عليه به حصل به المقصود." الأضواء 1/39. 


(�) سورة البقرة آية 37. 


(�) سورة الأعراف الآية 23. 


(�) سورة الأعراف آية 137. 


(�) سورة القصص الآيتان 5-6. 


(�) سورة الزمر آية 71. 


(�) سورة السجدة آية 13. 


(�) سورة البقرة آية 40. 


(�) سورة المائدة آية 12. 


(�) نفس الآية السابقة. 


(�) سورة الدخان الآيات 25-28. 


(�) سورة الأعراف الآية 137. 


(�) سورة الشعراء الآيات 57-59. 


(�) سورة النمل آية 43. 


(�) سورة النمل الآيتان 22-23. 


(�) سورة المائدة آية 1. 


(�) سورة المائدة آية 3. 


(�) سورة الفاتحة آية 7. 


(�) سورة النساء آية 69. 


(�) سورة الأحزاب آية 37. 


(�) هو حب رسول الله (, ومولاه, زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي, أبو أسامة, شهد بدراً, روى عنه: أنس, والبراء بن عازب, وابن عباس, وابنه, أسامة, واستشهد بمؤتة من أرض الشام سنة: (8هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم: (839), ص 285, الإصابة, رقم: (2891), 1/644.


(�) سورة الأحزاب آية, 37. 


(�) سورة المنافقون آية 10. 


(�) سورة البقرة آية 219. 


(�) سورة العاديات الآية 7. 


(�) سورة العاديات آية 6. 


(�) نفس السورة آية 8. 


(�) الأضواء 1/10-16, المذكرة ص 281. 


(�) سورة البقرة آية 237. 


(�) سورة البقرة آية 233. 


(�) سورة البقرة آية 282. 


(�) المذكرة ص 281-282.ينظر أيضا: الإحكام ج3/13-14, البحر المحيط 5/63-74, إرشاد الفحول ص 285-286, الإتقان 3/53-54, وزاد السيوطي على ما ذكر: غرابة اللفظ نحو" فلا تعضلوهن ", ومنها عدم كثرة الاستعمال الآن نحو: " يلقون السمع " أي: يسمعون, " ثاني عطفه " أي: متكبرا, " فأصبح يقلب كفيه " أي: نادما, ومنها التقديم والتأخير, نحو :" ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى " أي: ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما," يسألونك كأنك حفي عنها" أي: يسألونك عنها كأنك حفي, ومنها قلب المنقول: نحو: " وطور سنين " أي سيناء, " على آل ياسين " أي: على الياس. ينظر أيضا: البرهان 2/132-135. 


(�) المذكرة ص 282, الأضواء 1/40. 


(�) الأضواء 1/40. 


(�) المذكرة ص 287. 


(�) الأضواء 1/40. 


(�) شرح المراقي 1/284. 


(�) المذكرة ص 287, ينظر هذه التعريفات في: الإحكام ج3/29-30, البحر المحيط 5/88-89, إرشاد الفحول ص 284, نيل السول ص 96.


(�) شرح تنقيح الفصول ص 216, الأصول من علم الأصول 46.


(�) ينظر: البحر المحيط 5/90. 


(�) سورة البقرة آية 187. 


(�) سورة المائدة آية 1. 


(�) شرح المراقي 1/284.انظر: المستصفى ج1/239, شرح تنقيح الفصول ص 219, البحر المحيط 5/106, الإتقان 3/54, نيل السول ص 96, وما بعدها. 


(�) سورة الأنعام آية 141. 


(�) تقدم تخريجه ينظر: ص 290. 


(�) تقدم تخريجه, ينظر: ص 288. 


(�) تقدم تخريجه ينظر ص, 288. 


(�) شرح المراقي 1/285, المذكرة ص 289, أضواء البيان 1/41, ينظر أيضا: الإتقان 3/56. 


(�) سورة المائدة آية 1. 


(�) سورة المائدة آية 3. 


(�) رواه البخاري في كتاب الصوم, باب: قول النبي (: " إذا رأيتم الهلال فصوموا..., رقم: (1098) ينظر: البخاري مع الفتح 4/143, ومسلم في كتاب الصيام, باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال, والفطر لرؤية الهلال..., رقم: (2496) ينظر: مسلم مع المنهاج ج7/188. 


(�) رواه البخاري في كتاب الأذان, باب: الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة..., رقم: (631)ا, ينظر صحيح البخاري مع الفتح 2/131. 


(�) رواه مسلم في صحيحه, كتاب الحج, باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا, وبيان قوله ( " لتأخذوا مناسككم " رقم: (3124), ينظر صحيح مسلم مع المنهاج ج9/49. 


(�) المذكرة ص 287, وما بعدها, الأضواء 1/42, ينظر أيضًا: المستصفى ج1/239, شرح تنقيح الفصول ص 219, البحر المحيط 5/98-101, إرشاد الفحول ص 291-293, نيل السول ص 96, وما بعدها.


(�) منع جواز المجاز ص 3. 


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 213, ولسان العرب 2/416, مادة (جوز), والأطول شرح تلخيص المفتاح 2/233, نهاية السول للأسنوي ص 118, البحر المحيط 3/40.


(�) رحلة الحج ص 191, شرح المراقي 1/131. 


(�) ينظر: أسرار البلاغة للجرجاني ص 269, الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص 231, الأطول شرح تلخيص المفتاح 2/234, نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول للأسنوي ص 118, البحر المحيط 3/41, إرشاد الفحول ص 49. 


(�) شرح المراقي 1/131. 


(�) ينظر أنواع المجاز في: البرهان 2/159-161, الإتقان 3/109-111, أسرار البلاغة ص 298-316, الإيضاح في علوم البلاغة ص 233-242, الأطول شرح تلخيص المفتاح ص 234. 


(�) المذكرة ص 88. 


(�) العلاقة: هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له. ينظر: إرشاد الفحول ص 52. 


(�) رحلة الحج ص 199. 


(�) تكلم الشيخ –رحمه الله- بالتفصيل في الاستعارة وبين تعريفها عند البيانيين فقال:" الاستعارة من مادة " ع و ر " وهي مصدر استعارة ووزن استعار استفعل, وأصل الاستعارة من التعاور وهو التداول, فالمتاع المستعار تداوله المالك ومريد الانتفاع الذي هو المستعير, واللفظ تداوله معناه الأصلي والمجازي كتداول المعير والمستعير للمتاع المعار,... وأن أصل الاستعارة التشبيه, فهي مجاز علاقته المشابهة, وهم يقولون: إن التشبيه زُوِّجَ بالمجاز فتولدت من بينهما الاستعارة, وأن الاستعارة لابد فيها من أحد طرفي التشبيه الذي هو أصلها أعني: المشبه والمشبه به, ولا بد مع ذلك من حذف الوجه والأداة, فالاستعارة لم يبق فيها من أركان التشبيه الذي هو أصلها إلا المشبه به فقط, أو المشبه فقط, وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى تصريحية ومكنية, وبرهان الحصر فيهما بهذا الاعتبار أنك تقول: لابد في الاستعارة من حذف المشبه أو المشبه به ولا ثالث, فإن كان المحذوف المشبه فهي التصريحية, وإن كان المحذوف المشبه به فهي المكنية, وأن المشبه به إذا حذف في المكنية لابد أن يرمز له بشيء من لوازمه , ويسند ذلك اللازم المرموز به للمشبه به المحذوف إلى المشبه المذكور, والتصريحية: نسبة إلى التصريح الذي هو التعبير بالكلام الواضح الذي لا يقبل التأويل, وسميت الاستعارة تصريحية للتصريح فيها بلفظ المشبه به, والمكنية من الكناية التي هي ضد التصريح, وهي في الاصطلاح: استعمال اللفظ في لازمه مع جواز قصد المعنى الأصلي, ومعنى الاستعارة بالكناية عندهم: أن المشبه به المحذوف استعير للمشبه المذكور من غير تصريح به، بل بالكناية عنه بلازمه والدلالة عليه به, فمثال الاستعارة التصريحية قولك: " رأيت أسدا يرمي " تعني رجلا شجاعاً, فالأصل تشبيه الرجل الشجاع بالأسد في الشجاعة , حُذِفَ المشبه الذي هو الرجل الشجاع, واستعير له الأسد الذي هو المشبه به, وصرح بلفظه, فصارت تصريحية, وقولنا " يرمي" هو قرينة الاستعارة, ومثال الاستعارة بالكناية قول أبي ذوئب الهذلي: وإذا المنية أنشبت أظفارها   :   ألفيت كل تميمة لا تنفع ) فإنه أراد تشبيه المنية بالأسد, والجامع بينهما الاغتيال والإهلاك, فذكر المشبه الذي هو المنية, وحذف المشبه به الذي هو الأسد, ورمز له بلازمه الذي هو الأظفار, فرمزه للأسد بالأظفار هو معنى كونها كناية؛ لأن الأسد لم يصرح به, وإنما ذكر بطريق الكناية عنه, والاستدلال عليه بلازمه , وأقسام الاستعارة باعتبارات أخرى, الاستعارة باعتبار الإتيان فيها بما يلائم المشبه به أو المشبه وعدم الإتيان بما يلائم واحدا مهما تنقسم قسمة ثلاثية إلى: مرشحة, ومجردة, ومطلقة, وإيضاحه: أنه إذا ذكر فيها ملائم المشبه به فهي مرشحة, كما لو استعرت أسدًا لرجل شجاع, وذكرت أن ذلك الأسد له لبدة وأن أظافره لم تقلم, لأن اللبدة والأظافر من ملائم المشبه به الذي هو الأسد دون الرجل الشجاع الذي هو المشبه, وإن ذكر فيها ملائم المشبه فهي المجردة, كما لو استعرت أسدًا لرجل شجاع, وذكرت أن ذلك الرجل الشجاع شاكي السلاح؛ لأن السلاح من ملائم المشبه الذي هو الرجل الشجاع دون المشبه به الذي هو الأسد, وأما إذا لم يذكر فيها ما يلائم واحدًا منهما فهي المطلقة, وأبلغ هذه الأقسام الثلاثة المرشحة, ثم المطلقة, ثم المجردة. وتنقسم الاستعارة باعتبار آخر إلى أصلية وتبعية, وضابط ذلك أن المستعار منه الذي هو المشبه به إن كان اسم جنس جامد ولو بالتأويل, أو كان مصدرًا, فالاستعارة أصلية, وأما إن كان المستعار منه فعلاً أو اسمًا مشتقًا كاسم الفاعل واسم المفعول, أو كانت في معنى حرفٍ, فهي تبعية, فمثال الأولى: رأيت أسدًا يرمي, فالمستعارمنه الذي هو الأسد اسم جنس جامد, فاستعارته للرجل الشجاع أصلية؛ لأنها لم تجر في شيء قبله بالأصالة ثم فيه بالتبع, و" رأيت حاتمًا  " تعني رجلاً جوادًا, لأن المستعار منه الذي هو حاتم أصله علم موضوع لشخص بعينه, فمسماه لا أفراد له أصلاً حتى يدعى أن المستعار له فرد منها, ولكن لشهرة حاتم في الجود, وتسمية كل من اشتهر بتلك الصفة باسمه, بهذا الاعتبار كأنها اسم جنس لكل جواد, فاستعارته لجواد آخر استعار أصلية, لأن المستعار منه فيها اسم جنس بالتأويل, وأيضا" عجبت من قتل زيد عمرًا "تعني أنه ضربه ضربا شديدًا, فالمستعار منه الذي هو القتل المستعار للضرب مصدر, وأما مثال التبعية التي المستعار منه فعل فكقولهم: نطقت الحال بكذا" لأن المراد تشبيه دلالة الحال على الأمر بالنطق به, والجامع الإبانة والإيضاح, فحذف المشبه الذي هو الدلالة, وصرح بالمشبه به الذي هو النطق فكانت مصرحة, ثم اشتق من النطق الذي هو المصدر الفعل الذي هو نطقت, فكانت الاستعارة تبعية, ومثالها في الاسم المشتق, قولهم:" الحال ناطقة بكذا " فالمراد تشبيه دلالة الحال بالنطق, والجامع الإبانة والإيضاح, فحذف المشبه الذي هو الدلالة, وصرح بالمشبه به الذي هو النطق, فكانت مصرحة, ثم اشتق من النطق اسم الفاعل الذي هو ناطقة, فكانت تبعية لجريانها في المصدر أولاً, ثم في الاسم المشتق منه بالتبع له, , وأن المراد بمتعلق معنى الحرف هو ما يعبر به عنه عند تفسيره, مثل قولنا: "من" معناها ابتداء الغاية, نحو سرت من البصرة إلى الكوفة, وأنها باعتبار تنافر المستعار منه والمستعارله, وعدم تنافرهما, تنقسم قسمة ثنائية إلى: وفاقية, وعنادية, وبرهان الحصر فيهما أنك تقول: المستعار منه والمستعارله لا بد لهما من أحد أمرين: إما أن يمكن اجتماعهما في شيء واحد, وإما لا يمكن اجتماعهما فيه, فإن أمكن اجتماعهما فيه فهي الوفاقية, لاجتماع طرفيها في الوجود في محل واحد, وإن لم يكن اجتماعهما فيه فهي العنادية, لتنافرهما, بحيث يكون وجود كل واحد منهما يقتضي نفي الآخر, فمثال الوفاقية: قوله:" أومن كان ميتًا فأحييناه "( سورة الأنعام الآية 122) ففي قوله: " أحييناه " استعارة تحقيقية مصرحة تبعية, والمستعار منه فيها الإحياء, والمستعار له الهداية, والإحياء والهداية يمكن اجتماعهما في ذاتٍ واحدةٍ بأن يحيها الله ويهديها, ومثال العنادية: استعارة اسم المعدوم للموجود لعدم فائدته, فإن الموجود العديم الفائدة هو والمعدوم سواء , فينتقل لذلك الموجود لفظ المعدوم لهذه المشابهة, ولا شك أن الطرفين لا يجتمعان في شيء واحد, وهي تنقسم قسمين: الاستعارة التهكمية, والاستعارة التلميحية, فالتهكمية هي ما كان الغرض منها التهكم والاستهزاء, مثل قوله تعالى:" فبشرهم بعذاب أليم " والتلميحية هي ما كان الغرض منها إيراد القبيح بصورة شيء مليح لأجل الظرافة والملاحة, مثل رأيت أسدا, وتعني رجلا جبانا, وحدهما: بأنهما الاستعارة المستعملة في ضد معناها الحقيقي أو نقيضه, بسب تنزيل التضاد أو التناقض منزلة التناسب بواسطة تهكم أو تلميح,  إلى غير ذلك من التقسيمات التي ذكرها الشيخ –رحمه الله- مما يطول ذكرها, ومن يريد الاستزادة فليراجع ما ذكره الشيخ رحمه الله- وغيره من علماء البلاغة في الموضوع, ينظر:  رحلة الحج ص 205-256, وينظر أيضًا: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص 241-257, الأطول شرح تلخيص المفتاح 2/260-273, علوم البلاغة ص 259-262, 270-272, المنهاج الواضح للبلاغة ص 92 وما بعدها.    


(�) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص 236. 


(�) المذكرة ص 89. 


(�) رحلة الحج ص 202, وذكر من علاقاته أيضا:" المسبَّبية: أي تسمية الشيء باسم مسبَّبه مجازا مرسلا علاقته المسببية كقولهم: " أمطرت السماء نباتا "أي: غيثا، سمي الغيث باسم مسبَّبه وهو النبات مجازا مرسلا علاقته المسببية.ومنها: الكلية: أي تسمية الجزء باسم كله مجازا مرسلا علاقته الكلية. ومنها: الجزئية: أي تسمية الشيء باسم جزئه مجازا مرسلا علاقته الجزئية. ومنها: اعتبار الوصف في الزمان الماضي. ومنها: اعتبار ما يؤول إليه الأمر, ومنها: المجاورة: وهي تسمية الشيء باسم المجاورة مجازا مرسلا علاقته المجاورة, كتسميتهم المزادة راوية, ومنها: الآلية: وهي تسمية الشيء باسم آلته مجازا مرسلا علاقته كونه آلته, كقول أعشى باهلة: إني أتتني لسان لا أُسَرُّ بها : من عَلْوَ لا عجبٌ فيها ولا سخرُ, فقوله "لسان" يعني مقالة, فسمي المقالة باسم آلتها التي تحصل بها وهي اللسان علاقته الآلية. ومنها: المحلية: وهي تسمية الشيء باسم محله مجازا مرسلا علاقته المحلية, كتسميتهم الجماعة بالنادي, فأصل النادي المحل الذي تجلس فيه الجماعة, فسموا باسمه الجماعة الجالسين فيه مجازا مرسلا علاقته كونه محلا لهم, ومنها: الحالية: أي تسمية الشيء باسم الحال فيه مجازا علاقته كونه حالا فيه. وللمجاز المرسل علاقات أخرى غير ما ذكر. ينظر: رحلة الحج ص 203-205, البرهان للزركشي 2/161-184, الإتقان 3/111-123, البحر المحيط 3/67-90, أسرار البلاغة للجرجاني ص 316-318, الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص 235-237, علوم البلاغة للمراغي ص 249-254, المنهاج الواضح للبلاغة  للعوني ص 82-88. 


(�) رحلة الحج ص 197-199, المذكرة 89-90.انظر: علوم البلاغة ص 286-288, المنهاج الواضح ص 121-124. 


(�) والقرينة في المجاز العقلي إما لفظية أو معنوية, والملابسة المذكورة كملابسة  الفعل لفاعله لوقوعه منه, أو مفعوله لوقوعه عليه, أو مصدره لأنه جزء من معناه, فالمصدر جزء مدلول الفعل وجزؤه الآخر الزمن, وكملابسة الفعل لزمانه أو مكانه لوقوعه فيهما, أو ملابسته لسببه لحصوله به, والمجاز العقلي باعتبار انقسام طرفيه –أعني المسند إليه والمسند – إلى حقيقة ومجاز ينقسم إلى أربعة أقسام : القسم الأول: كون الطرفين حقيقتين، والمجاز إنما هو في نفس الإسناد, كقول المؤمن الموحد:" أنبتت الربيع البقل " فالربيع وإنبات البقل مستعملان في معناهما الحقيقي, فهما حقيقتان, والمجاز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع؛ لأن المنبت في الحقيقة هو الله, فأسند الإنبات لغير من هو له وهو الربيع للملابسة بين الفعل الذي هو الإنبات وسببه الذي هو الربيع.والقسم الثاني: كونهما مجازين والإسناد أيضا مجازي, كقولك:" أحي الأرضَ شبابُ الزمان " فالمسند إليه " شباب الزمان " وهو مستعار للربيع مجازا مفردا على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية, والمسند الإحياء, وهو مستعار للإنبات مجازا على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية, وإسناد الإحياء المستعار للإنبات إلى شباب الزمان المستعار للربيع مجاز عقلي؛ لأن محيي الأرض بالإنبات هو الله تعالى, والربيع هو السبب, فأسند الفعل إلى سببه مجازا عقليا مع أن الطرفين مجازان مفردان. القسم الثالث: كون المسند إليه حقيقة لغوية, والمسند مجازا مفردا مع المجاز في الإسناد كقولك: " أحي الربيعُ الأرضَ " فالمسند إليه الربيع وهو مستعمل في معناه الحقيقي, والمسند الإحياء وهو مجازي عن الإنبات, وإسناده إلى الربيع مجاز, لأن المنبت في الحقيقة الله لا الربيع. القسم الرابع: كون المسند إليه مجازا مفردا والمسند حقيقة لغوية والإسناد مجازي, كقول المؤمن الموحد:" أنبت البقلَ شبابُ الزمان " فالمسند إليه شباب الزمان وهو مجاز عن الربيع والمسند إنبات البقل وهو حقيقة وإسناد الإنبات إلى الربيع المعبر عنه بشباب الزمان مجاز عقلي". رحلة الحج ص 191, 195-196,ينظر: أسرار البلاغة للجرجاني ص 298-299, الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص 47-49, الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 1/263-278,  علوم البلاغة ص 291, 293وما بعدها.  


(�) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني, صاحب الاجتهاد والورع, والعلوم الشرعية والعقلية واللغوية, من مؤلفاته: الجامع في أصول الدين, والرد على الملحدين, توفي سنة:(418هـ). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى رقم: (358), 2/509, السير 17/353, طبقات الشافعية لهداية الله المصنف, ضمن طبقات الفقهاء للشيرازي, ص 225.  


(�) هوالنحوي حسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي أبو علي, ويقال له: الفسوي أيضًا لأنه ولد بمدينة فسا من أعمال فارس, سنة: 288هـ, وكان متهماً بالاعتزال, أخذ عن: الزجاج وابن السراج, وأخذ عنه: السيرافي والرماني, وعبد القاهر الجرجاني, من مؤلفاته: كتاب التذكرة, وكتاب المقصور والممدود, وكتاب الحجة في القراءات, توفي ببغداد سنة:(377هـ). ينظر: السير 16/279, شذرات الذهب 3/207, أبجد العلوم للصديق حسن خان ص 590. 


(�) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة ص 286. 


(�) ومنهم ما ذكرهم الشيخ –رحمه الله- في المذكرة ص 106-107, وهم: أبو الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي, وأبو عبد الله بن حامد, الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي, المتوفي سنة 403هـ, وأبو الفضل التميمي, عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي البغدادي الحنبلي مات سنة, 410هـ, وداود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهاني, رئيس أهل الظاهر, وابنه أبوبكر بن داود, ومنذر بن سعيد البلوطي. 


(�) ابن خويز منداد هو الشيخ الفقيه أبو بكر محمد بن علي بن إسحاق, وقيل: محمد بن أحمد بن عبد الله, أبو بكر, وكان حربًا على الكلام وأهله, من تصانيفه: كتاب في أحكام القرآن, كتاب كبير في الخلاف, وكتاب في أصول الفقه, مات سنة 390هـ  ينظر: الديباج المذهب 2/229, طبقات المفسرين للداودي رقم: (436), 2/68.  


(�) هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص, أحد فقهاء الشافعية, وصاحب المصنفات المشهورة كالتلخيص, والمفتاح وأدب القاضي, توفي بطرطوس سنة 335هـ, ينظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 202, طبقات الشافعية الكبرى 2/45.   


(�) منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز ص 5-6. 


(�) المذكرة ص 84. 


(�) الكل في اللغة: اسم مجموع المعنى ولفظه واحد, وفي الاصطلاح: اسم لجملة مركبة من أجزاء, وقيل: الكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة, والكلية: هي الحكم على كل فرد, نحو كل بني تميم يأكلون الرغيف, والكلي محمول على الجزئي, والكلي المنطقي: هو أن يراد به أنه غير مانع من الشركة فيه. ينظر: مقاصد الفلاسفة للغزالي ص 16, التعريفات ص 186, والكليات ص 745. 


(�) الجزء: هو ما يتركب الشيء منه ومن غيره, والمراد بالجزئية أو الجزئي عن المنطقيين: ما يمنع نفس مفهومه من الشركة فيه, كقولك زيد, وهذا الفرس, وهذه الشجرة. ينظر: مقاصد الفلاسفة ص 16, التعريفات ص 80. 


(�) المسورة: ما كان الموضوع فيها كلياً, وبُين فيها كمية أفراد ما صدق عليه الحكم, وتسمى محصورة أيضا, مثل: كل نار حارة. ينظر: القُطبي لقطب الدين محمد بن محمد, ص 150, بتصرف. 


(�) الموجهة: هي القضية التي بينت فيها كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع, مثل: كل إنسان حيوان بالضرورة. ينظر: القطبي ص 180. بتصرف. ملاحظة: المراد بالموضوع عند المنطقيين, هو المبتدأ عند النحويين, والمحمول عند المنطقيين هو الخبر عند النحاة.


(�) الشكل الأول: الحد الأوسط إن كان محمولا في الصغرى, وموضوعا في الكبرى فهذا يسمى الشكل الأول. ينظر: مقاصد الفلاسفة ص 34, القطبي ص 279.  


(�) المقدمة: تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية, وتارة تطلق على قضية جعلت جزء القياس, وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل. ينظر: التعريفات ص 223. 


(�) الجدل: هو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات, والغرض منه: إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان, وهو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة, وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره. ينظر: التعريفات ص 79, الكليات ص 353. 


(�) نقيض كل شيء: رفع تلك القضية, فإذا قلنا: كل إنسان حيوان بالضرورة, فنقضيها: أنه ليس كذلك. ينظر: الكليات 241. 


(�) الإيجاب عند أهل الكلام: صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب, والإيجاب يستدعي وجوب الموضوع, والسالبة لا يجب فيها وجود الموضوع, والسلب والإيجاب: هو في البديع أن يبني الكلام على نفي شيء من جهة وإثباته من جهة أخرى, والأمر من جهة والنهي من جهة أخرى, وما أشبه ذلك, كقوله تعالى:" فلا تخشوا الناس واخشون "(سورة الإسراء آية 23). ينظر: الكليات ص 218-219. 


(�) الكلية الموجبة: مثل كل إنسان حيوان, تنعكس موجبة جزئية, لا كلية, فإذا صدق قولنا: كل إنسان حيوان, صدق قولنا: بعض الحيوان إنسان لا محالة, ولم يصدق قولنا: كل حيوان إنسان. ينظر: مقاصد الفلاسفة ص 32. 


(�) الجزئية السالبة: مثل: لا كل إنسان كاتب, أو بعض الناس ليس بكاتب. فهي لا تنعكس, فإنه إذا صدق قولنا: ليس بعض الناس كاتباً, لم يلزم أن يصدق قولنا: إن بعض الكاتب ليس إنسانا. ينظر: مقاصد الفلاسفة ص 32. 


(�) الرجوع: هو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة. ينظر: الأطول شرخ تلخيص المفتاح 2/394. 


(�) ينظر: ديوانه ص 90, وهو مطلع قصيدة قالها في مدح هرم بن سنان. 


(�) هو زهير بن أبي سلمى واسم أبيه سلمى ربيعة بن رياح المزني, وكان زهير جاهليًا لم يدرك الإسلام, وهو أشدهم أمراً وأمدحهم وأجرأهم على الكلام. ينظر: طبقات الشعراء للدينوري ص 69, أبجد العلوم ص 616. 


(�) لم يعفها: أي لم يمحها, القدم: أي تقادم العهد, بلى: أي محاها القدم, وغيرها الأرواح: جمع ريح, وقد يجمع على أرواح, والديم: جمع ديمة بالكسر, وهي مطر يدوم بلا رعد وبرق. ينظر: الأطول 2/395. 


(�) الإيضاح في علوم البلاغة ص 315. 


(�) ينظر: الأطول شرح تلخيص المفتاح للعلامة إبراهيم الحنفي 2/447. 


(�) علم البديع: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام, بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة, وهذه الوجوه ضربان: ضرب يرجع إلى المعنى, وضرب يرجع إلى اللفظ, أما المعنوي, فمنه المطابقة: وتسمى الطباق والتضاد أيضًا: وهي الجمع بين المتضادين, أي معنيين متقابلين في الجملة. ينظر: الإيضاح للقزويني ص 287, والأطول 2/368. 


(�) سورة الطارق الآيتان 13-14. 


(�) منع جواز المجاز ص 9-25. 


(�) سورة الكهف آية 77. 


(�) سورة يوسف آية 82. 


(�) سورة الشورى آية 11. 


(�) سورة الإسراء آية 24. 


(�) سورة الإسراء آية 44. 


(�) سيأتي تخريجه, ينظر: ص 546. 


(�) سيأتي تخريجه, ينظر: ص 546.


(�) الميل: هو كيفية بها يكون الجسم موافقًا لما يمنعه, ينظر: التعريفات ص 234. 


(�) ينظر: شعر الراعي النميري ص 51, بتحقيق : الدكتور نوري القيسي, وهلال ناجي. 


(�) الراعي: هو أبو جندل حصين بن معاوية من بني نمير, وقيل: هو عبيد بن حصين, وكان أعور من فحول الشعراء المسلمين, ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل والرعاء في شعره. ينظر ترجمته: طبقات الشعراء للدينوري ص 265, ومقدمة كتاب شعر الراعي النميري بتحقيق نوري القيسي وهلال ناجي ص 46.


(�) ينظر هذا الجواب أيضًا في: الأضواء 4/227-229.  


(�) منع المجاز ص 26-27. 


(�) المذكرة ص 86. 


(�) ينظر: ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل ج3/75. 


(�) مجاز النقص فمداره على وجود نقص يغير الإعراب. المذكرة ص 90. 


(�) سورة الأحقاف آية 10. 


(�) سورة الأنعام آية 122. 


(�) سورة الإسراء آية 24. 


(�) سورة القصص آية 32. 


(�) سورة الشعراء آية 215. 


(�) سورة الفرقان آية 40.


(�) سورة الأحقاف آية 20. 


(�) سورة العلق آية 16. 


(�) سورة الغاشية الآيتان 2-3. 


(�) ينظر: تفسير الطبري ج15/77-78. 


(�) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة ص 297-298. 


(�) ينظر: المحرر الوجيز 3/449, البحر المحيط لأبي حيان 6/25-26, فتح القدير 1/1042. 


(�) منع جواز المجاز, 28-31. 


(�) كشيخ الإسلام ابن تيمية, وتلميذه العلامة ابن القيم, والشيخ ابن باز, والشيخ ابن عثيمين, والشيخ صالح الفوزان. ينظر: مجموع الفتاوى 20/400-499, (الحقيقة والمجاز), وكتاب الإيمان ص 79-107, مختصر الصواعق المرسلة ص 283-357, وما بعدها, الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالرياض برقم: (5213) وتاريخ: (15/1/1403هـ), وقد نشرت بمجلة البحوث الإسلامية, الصادرة من الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية والإفتاء الرياض, في العدد العاشر, ص, (170-171) صفر, 1408هـ, ما نصها:" إن ما يقوله علماء البلاغة في المجاز باصطلاحهم لا صحة له في الكتاب والسنة ولا في لغة العرب, بل كل تعبير جاء في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة أو في لغة العرب فهو حقيقة في محله, وقد بسط الكلام في ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتاب الإيمان, ونقله الشيخ عبد الرحمن بن القاسم في مجموع الفتاوى كما بسط ذلك أيضًا العلامة ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة, و(, اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : عبد الله بن قعود, عبد الله بن غديان, عبد الرزاق عفيفي, عبد العزيز بن عبد الله بن باز, شرح نظم الورقات في أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين, ص 62-63, والشيخ صالح الفوزان في مقال له: ( رد أوهام أبي زهرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية) والمنشور في مجلة البحوث الإسلامية, الصادرة من الإفتاء, العدد: (24) ص, (128-129), بطلان المجاز وأثره في إفساد التصور, وتعطيل نصوص الكتاب والسنة, للمصطفى عيد الصياصنة, إنكار المجاز عند شيخ الإسلام ابن تيمية, بين الدرس البلاغي واللغوي, للشيخ إبراهيم بن منصور التركي, وللاستزادة: ينظر: بالإضافة إلى ما سبق, البرهان في علوم القرآن للزركشي 2/158-159, الإتقان 3/109, المجاز في اللغة, والقرآن الكريم, للدكتور عبد العظيم المطعني, إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي, ص (358-367) فإنه حفظه الله تعالى, لخص كلام شيخ الإسلام أحسن تلخيص, بحوث في أصول التفسير ومناهجه للدكتور فهد الرومي 51, وينظر: أيضًا: روضة الناظر وجنة المناظر, 1/272-273, الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ص 51-74, نهاية السول للأسنوي ص 127-135, البحر المحيط للزركشي 3/40-115, فواتح الرحموت 1/183-184, إرشاد الفحول ص 48-59. 


(�) ينظر المسألة بالتفصيل في: تفسير ابن جرير 1/12-16, المحرر الوجيز 1/51, تفسير القرطبي ج1/104-105, تفسر ابن كثير 1/26, البرهان في علوم القرآن 1/201-203, الإتقان 2/103-120, المستصفى ج1/104,  البحر المحيط للزركشي 2/187, إرشاد الفحول ص 66. 


(�) سورة الزخرف آية 3. 


(�) سورة النحل آية 103. 


(�) سورة فصلت آية 44. 


(�) سورة المزمل آية 6. 


(�) سورة النور آية 35. 


(�) سورة الكهف آية 31. 


(�) ينظر: تفسير ابن جرير 1/12-13. 


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 1/26, البحر المحيط للزركشي 2/187. 


(�) المذكرة ص 91-92, العذب النمير 4/344. 


(�) سورة الشعراء آية 195. 


(�) العذب النمير 4/345. 


(�) ينظر: الرسالة للإمام الشافعي ص 41-53, تفسير ابن جرير 1/12-16, المحرر الوجيز 1/51, تفسير القرطبي ج1/104-105, تفسر ابن كثير 1/26, البرهان في علوم القرآن 1/201-203. 
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